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 جالين عظيمين:ـسم الفقهاء أعمالهم الفقهية في كتبهم إلى مق

، تقربا إلى ربه عز وجلارها شعائر يقوم بها المسلم والغاية منه بيان أحكام الصلاة والزكاة والصيام ... الخ، باعتب بالعباداتخاص  أحدهما 

 ولا مجال للزيادة والنقص فيها؛ لأنها مبنية في أصلها على التوقيف.

وإن ، من الناسعلى وجه العموم، والغاية منه بيان أحكام الأعمال الناشئة عن علاقة المسلم مع غيره بالـمعاملات فهو خاص  الآخروأما 

يل إلى تحقيق العبودية لله تعالى؛ لأن أحكام معاملات الناس وما يتعلق بها من حلال وحرام لا تخرج عن الشريعة في حقيقة أمره آكان 

مله الإسلامية، والتزام الـمسلم ذلك الغاية منه إخراج للمكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدا لله اختيارا، فيدخل تحت أمر الله ونهيه ويش

 .[56]الذاريات: ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ    ﴿ بذلك قوله تعالى:
وقوع الفعل من أكثر من طرف، وهي مأخوذة من العمل وذلك يقتضي على وزن مفاعلة،  لكونه الـمعاملاتبا القسم ذوجه تسمية هو

 .وهو لفظ عام في كل فعل يُقصد، وهي بذلك تشمل كافة الأعمال التي يقوم بـها الإنسان من خلال علاقته مع غيره
قات فهي مأخوذة من العصر الحديث، والذي ظهرت فيه كثير من الـمسائل الفقهية نتيجة التطور الطبيعي لعلا ،لـمعاصرةاأما لفظ و

، كالنقود الورقية، وتوثيق العقار في السجل التجاري، والأسهم والسندات، وزراعة الأعضاء، والإيجار الإنسان أو بسبب ظروف طارئة

 المنتهي بالتمليك ...

في ضوء الفقه  واقهم الـمعاصرهو: أحكام القضايا التي استحدثها الناس في  الـمعاصرة فقه الـمعاملات ما سبق يكون وبناء على

  .الإسلامي

الـمعاصرة لـمعاملات لحاكمة ـملة من القواعد الـجهذه الـمطبوعة  أقدم بين يديقبل الخوض في جملة من هذه القضايا الـمعاصرة و

وغيرها مما معرفة أحكام الـمسائل الـمقررة في هذا الـمقياس،  إلى الولوج    الطلبةعلى رُ ـس  ي  ـتُ  ؛خاصة اليةـالـمبالقضايا عامة وما تعلق منها 

 ـمقالاتأو ما تعلق منها بالرسائل العلمية وال "الـهيئات العلمية"و "الـمجامع الفقهية"الـمعاصرون فيوالباحثون كتب فيه الـفقهاء 

 مة.نشورة في الـمجلات الـمحك  الأكاديمية الـم

 

 القاعدة الأولى: الرضا أساس الـمعاملات الـمـالية 

ما وصلت إليه القوانين الحديثة من تقريـر العـدل  سبقت الشريعة الإسلامية بأسسها وغاياتـها بما تضمنته من بيان الحقوق والواجبات كل  

يثة حسنة من حسنات التشريع الإسلامي، الذي جـاء بتقريـر مبـدأ الـفياا في العقـود وتحقيق المصالح، بل لا نجازف إن قلنا أن المدنية الحد

ذا كأصل عام ثم ما تفرع عنه بالقضاء على ما كل يشوب إرادة العاقد أو ما يقدح في رضاه، فلأجل ذلك أطلق حرية الإرادة في تكوين العقـد، إ

 عقود القرآن والسنة:كان ذلك عن تراض، وقد دل على أن رضا الإنسان أساس كل ال

ــالى: ــول الله تع ــرآن: ق ــن الق  ﴾ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ﴿ فم
 [.29]النساء: 

في سائر التجارات ، والتجارة اسم واقـع عـلى عقـود المعاوضـات المقصـود بهـا طلـب طرفي التعاقد رضا لا يتحقق إلا بفاشفياط الفياا 

وام بـدن ـحرمة؛ لأن الأكل معظم ما يُبتغى له الأموال، إذ به ق  ـكر وإن كانت كل التصرفات التي ينعدم فيها الرضا مالربح، وخص الأكل بالذ  

 الإنسان، وفي ذكره للأكل دلالة على ما دونه.
ة للخصـومات، فكانـت عرضـ وأكثـرلأنها أكثر أسباب الرزق  ؛بالذكر ماليةـوما في معناها من عقود المعاوضات ال التجارة   ت الآيةُ وخص  

 ﴾ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ      ﴿ من التبرعات التي لا تقع عادة إلا بطيب نفس من باذلـها، كما في قوله تعـالى:أحرى بالبيان 
ل  » [،4]النساء: ع  ل قٌ عـلى وصـف ـق  جواز الأكل بطيب النفس تعليق الـف  مُشـتق مناسـب؛ جزاء بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم مُع 



 

ـداق، فكـذلك سـائر الـوإذا كان طيب النفس هو ال ،فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم ؛ قياسـا عليـه ـب ــت  ـمبيح لأكل  الص  ات  ع  رُّ

 .« منصوصة التي دل  عليها القرآنـبالعلة ال
متعاقدان بتجـارة أو ـ، وإذا كان كذلك فـذذا تـراا الـمبيح للتجارةـلم يشفيط في التجارة إلا الفياا وذلك يقتضي أن الفياا هو ال »و

 .« خمر ونحو ذلكـمه الله ورسوله كالتجارة في الر  ـه بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حلُّ ـح   متبرع بتبرع ثبت  ـطابت نفس ال

ع هـو مـا يكـون ةـارة تتعـرض إشارة إلى أن الـمباح من التعامل في البيو ﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ﴿ كما أن في قوله تعالى:

 حل الربا.ـللكسب والخسارة، وأما الكسب من غير احتمال للخسارة فذنهه ليس ةارة؛ ولذلك لا ي
 ا البيـع عـن تـرا ـمـإن  : »  النبـيمنها: قول فتكوين العقد،  على أن رضا الإنسان أساسُ  لُّ دُ تـ أحاديث هاوأما في السنة فقد جاء في

 ـلا ي  : »  وقوله، (1)«
معنى كثـيرة، وكلهـا تـدل عـلى تحـريم مـال ـوالأحاديث في هـذا الـ، (2)« سلم إلا عن طيب نفسامرئ م   مال   ل  ح 

، وأن  ـال الأصل في استحقاق مال الغير أو استحلال شيء من حقوقه إنما هو رضـا صـاحبه: إمـا عـلى سـبيل  مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل 

 منحة والتنازل عن طيب نفس واختيار.ـالتجارة والتبادل أو على سبيل ال

 

 القاعدة الثانية: الأصل في الـمعاملات الإبـاحة

الأصل في العقود إذا كان الرضا هو أساس العقود، فهو رضا مطلق يجعل للعاقد حرية التصرف واختيار النظام المناسب لإنشاء العقود، ف

سنة، فليس في هذا منع  مدة اأن يسكن فيه الدار على الـمشفيي فلو اشفيط بائع ،(3) والشروط الجواز والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه

لا يخالف أحد في أن بيع البيت يحرمه على البائع ويحله للمشفيي وليس في هذا منع مباح، كما مباح بل التزام بما أوجبه الله من الوفاء بالعقود، ـل

لعدم ورود الة مباح أصالـ وبين هذا العقد محرم بنص الشارع فلا يجوز العقد عليه ابتداءالـا وبهذا يظهر الفرق بين ما ذكر من العقد على الرب

 ، ودليل هذه القاعدة جملة أمور، منها:محرمـالدليل ال

من الآية هو تأكيد الشـارع عـلى الوفـاء بـالعقود، وجه الدلالة [، و1]الـمائدة: ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴿قول الله تعالى:  - 1

 .(4)هذا عام، فدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، مثل النذر والبيع، ونحو ذلك، وإن لم يرد فيه أمر من الشارع والعهود و

من الآية أنها نص عام في إباحة جميع البيوع فذذا خصص وجه الدلالة [، و275]البقرة: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ﴿ قول الله تعالى: - 2

 . عمومهمنها شيء بالتحريم كان الباقي على

]النساء:  ﴾ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ﴿قول الله تعالى:  - 3

 . من الآية أنها عامة في إباحة جميع التجارات متى وقعت برضا الطرفين، فلا يخص شيء بالتحريم إلا بدليلوجه الدلالة [. و29

من الآية أنها عامة في الأعيان والأفعال، فذذا لم تكن وجه الدلالة [ . و119عام:]الأن ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿قول الله تعالى:  - 4

العقود حراما لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة، فانتفاء دليل التحريم دليل على عدم 

 .م تحريم العقود والشروطالتحريم فبثت بالاستصحاب العقلي، وانتفاء الدليل الشرعي عد
نْ س  ـإ نَّ أ عْظ م  الْ  » : قول النبي - 5 رْمًا م  ين  ج 

سْل م  ْ ي  ـم  ءٍ لَ  ْ نْ شَ  مْ ف  ـح  ـأ ل  ع  م  م  ـح  ـرَّ ل  ـنْ أ جْ ـرِّ سْأ  ، وهو يدل على أن الأصل « ه  ـت  ـل  م 

 في المعاملات والعقود الحل والصحة وعدم التحريم .

                                                 
(، وقـال 6/29) "السـنن البرـ  "(، والبيهقي في 11/341) "صحيحه"، وابن حبان في 2185: كتاب التجارات، باب بيع الخيار، برقم: "سننه": ابن ماجة في خرجهأ  - 1

   .«، رجاله ثقات إسناد صحيحهذا (: » 2/138) "مصباح الزجاجة"البوصيري في 

 .(6/166) "السنن البر  "البيهقي في و (،3/424) "سننه"طني في الدارق و(، 5/72) "مسنده "أحـمد في  :أخرجه - 2

-300للشـاطبي ) "الــموافقات"(، 3/145للقـرافي ) "الفـرو "(، 4/176لابـن عابـدين ) "الحاشية على رد الــمحتار"(، 23/92للسرخسي ) "الـمبسوط"انظر:  - 3

 (.1/424لابن الـقيم ) "أعلام الـموقعين"(، 1/322للفتوحي ) "شرح البروكب الـمنير"(، 3/177)للسبكي  "الإبهاج شرح الـمنهاج"(، 3-3/2للشافعي ) "الأم"(، 322

 (.29/138،157لابن تيمية ) "مـجموع الفتاو "انظر:  - 4



 

ب العادات لا العبادات، وتحريم العقود والشروط التي ةري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي أن العقود من با - 6

تشرع عبادة  تحريم لما لم يحرمه الله، بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله؛ فذن الله قد حرم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به، فلا

 .تحرم عادة إلا بتحريم اللهإلا بشرع الله ولا 
 

 العبرة في العقود بالـمقاصد والـمعاني لا بالألفاظ والـمباني :لثةالقاعدة الثا

ة لإخـراج ليالقصد أمر نفسي داخلي، فلا بد لدلالته على الرضا من أمر حسي خارجي ينبئ عنه ويدل عليه، والألفاظ هـي الوسـيلة الأصـ

سي، وحتى تناط الأحكام بالرضا الخفي لا بد من وجود ما يدل عليه ظاهرا وتفيتب عليـه آثارهـا، فالرضـا الإرادة الباطنة إلى حيز الوجود الح

قبل إظهاره عمل من أعمال القلب، وليس في مقدور البشر التعرف عليه وربط الأحكـام بـه إلا إن ظهـر، وظهـوره يكـون بـاللفظ وهـذا هـو 

 .ند العجزالأساس، وينوب عنه الإشارة والكتابة والفعل ع

، فظ للانعقاد به إلا إذا دل  على معنى العقد أي حقيقته ونوعهللا يصلح اللكن إذا دل  ظاهر اللفظ على خلاف مقصود الـمتعاقدين فذنه و

نظـر إلى مقاصـدهم لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل إنـما يو، لا بالألفاظ والـمباني العبرة في العقود بالمقاصد والمعانيف

 :، وأدلة هذه القاعدة الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد

مـن الآيـة أن الله تعـالى عظـم شـأن وجـه الدلالـة [، و12]النساء: ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ   ﴿ قول الله تعالى: - 1

الورثة، فذن قصده فللورثة إبطالها، وهـذا دليـل عـلى اعتبـار الشـارع الوصية وقدمها على الميراث، ولكن بشرط أن لا يقصد الموصي الإضرار ب

 للقصد في العقود .

وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو يدخل .(1)« إنما الأعمال بالنيات وإنما لبرل امرئ ما نو  »في الحديث المشهور: قول النبي  - 2

ية يدخل في سبعين باباً من الفقه، وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتاج حجـة إلى حديث الن » في غالب مسائل الفقه وأبوابه، والشافعي يرى أن

ظاهرة من الحديث إذ لا عمل للمكلف إلا بنية، فدل على أن المعتبر في صحة العقود هو النيـة والقصـد والمعنـى وجه الدلالة و، «لقاء الله تعالى

 وليس مجرد ظاهر اللفظ.
الأ صْن ام   إ نَّ الله » قال:  النبيأن   عن جابر بن عبد الله - 3 ير  و  نْز 

الخ   و 
يْت ة  الـم  ، و  مْر  يْع  الخ  م  ب  رَّ ول ه  ح  س  ر  فقيل: يا رسول  الله، ، « و 

سْت صْب حُ بها الن اسُ؟ فقال: نُ بها الجلود، وي  فنُ، ويُدْه  ا يُطْلى بها الس  يْت ة، فذنه  أ يْت شُحوم  الـم  ر   » أ ر  و  ح  عنـد   ، ثم  قال رسولُ الله«  ام  لا ، ه 

ات ل  الله  » ذلك: ن ه   ق  م  ل وا ث  أ ك  ، ف  وه  اع  مَّ ب  ، ث  ل وه  ا جَ   ه  وم  ح  م  ش  رَّ ود  إ نَّ اللهَّ  لَ َّا ح  أن التحـريم لـو كـان معلقـا  »من الحديث وجه الدلالة و. (2) « الي ه 

أن الشـحم خـرج  أحـدهماشيء المحرم ومعناه وكيفيتـه لم يسـتحقوا اللعنـة لـوجهين: بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود لل

أن الوجه الثـا  بجمله على أن يكون شحما وصار ودكا، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك ... و

م من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن يحرم ذلـك، فلـما لعنـوا اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بثمنه ويلز

 .« على استحلال الثمن وإن لم ينص لهم على تحريمه علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا على مجرد الصورة
ن المجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنـائم لا عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد: فالأعمال الصادرة م - 4

يعتد بها إن كانت طاعات، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي، فالذي يستمع القـرآن بغـير قصـد الاسـتماع لا يثـاب عـلى اسـتماعه والسـامع 

الناطق بكلمة الكفر مكرهـاً، وإذا كان يح، ومن أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صح ،للمحرم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه

، فغيره مـن الأحكـام مـن بـاب [106]النحل:  ﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ﴿ وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يؤاخذه الله لقوله تعالى:

 . أولى

                                                 
 .1: كتاب بدء الوحي، رقم:  "صحيحه": البخاري في أخرجه - 1

 .4053كتاب البيوع، برقم::"صحيحه".ومسلم في2236لأصنام،برقم::كتاب البيوع، باب بيع الميتة وا"صحيحه":البخاري فيمتفق عليه - 2



 

عان، وما تنفعل به من رغبات، وما أن ألفاظ العقود ما كان لها قوة إنشاء العقود إلا لأنها إخبارات عن النفس...وما يجول بها من م »  - 5

ذبـة يختفي في ثاياها من نيات، فلا بد إذا لصحتها من مطابقة خبرها لحقيقته، فذذا لم تكن الأخبار مطابقة للنيات والأغـراض كانـت أخبـارا كا

 .« فتفقد ما نيط بها من تكوين العقد
الأفعال الاختيارية لا تصـدر مـن الإنسـان إلا بقصـد وإرادة، ح الأعمال، والمقاصد أروا ن  أأساس إلى  راجع إلى اعتبار المقاصد في العقودو

؛ لأنهما يصدقان على كل إنسان حي فكل إنسان حارث أي كاسـب عامـل، (1) « امـمَّ ـوه   حارث   أصد  الأسماء  » أن   وقد أخبر الرسول

ر ضروري في النفس، ولو كلف العباد أن يعملـوا عمـلًا بغـير نيـة فقـد فالقصد إلى الفعل أم، وكل إنسان همام، أي دائم الهم  والإرادة لما يفعله

فمقصود العقود معانيها لا سيما إذا دلت عليها القرائن وليس مجرد الوهم والظن المجرد، فذن ألغيت كان إلغاء لما يجـب  ،كلفوا ما لا يستطيعون

واضحا كل الوضوح أن المراد خلافه، والقصد صادر عـن الـنفس الإنسـانية  فكيف نعتبر ما كان -أي اللفظ  -اعتباره، واعتبار لما جاز إلغاؤه 

وليست الألفاظ إلا آلة له ومعبرة عنه، فذذا كانت الألفاظ فاقدة للقصد الذي أنشئ من أجلها، فقد صارت الألفـاظ الـذي يقـوم بـه اللسـان 

 ضرباً من العبث والضلال .

 ة دون الألفاظ أذكر جملة من تطبيقاتـها:وتفريعا على اعتبار القصود في العقود المالي

أن الشارع قد أذن بالبيع لما يفيتب عليه من المصالح، وهذه المصلحة هي حاجة البائع إلى الثمن وحاجة المشفيي إلى السـلعة، فـذذا بـاع  - 1

جـل توسـلًا بذظهـار صـورة البيـع شخص سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشفياها قبل الأجل بخمسة نقداً، فكان وسيلة لسلف خمسـة بعشرـة إلى أ

لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها  » فتحققت مفسدة وهي الإقراض بالربا، ولم تتحقق مصالح البيع، وفي هذا يقول الشاطبي:

 . « شيء
فذذا وهب شـخص جـزءاً مـن هبة عقد قصد الشارع منه الإحسان إلى الموهوب له وجلب مودته، ودفع رذيلة البخل عن الواهب، ـال - 2

منـع الزكـاة وهـو  ماله في آخر الحول هرباً من الزكاة ثم إذا كان في حول آخر استوهبه، فذن الهبة في هذه الحالة أدت إلى نقيض مقصود الشـارع

 .، فالعقد في الأصل مشروع لمصلحة ولكن له مآل بخلاف ما قصد منهوكفى بها مفسدة
وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرـط أن يردوهـا علـيهم كلـما أرادوا، فيسـحب بات الجارية: الودائع الَصرفية في الحسا - 3

والمعنى الذي تحقق في هذه الودائع هو أنهـا  أصحاب هذه الودائع ما شاؤوا من نقودهم التي أودعوها، ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب،

الحسابات مضمون على البنك في جميع أحواله، فيده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وهذا إنما يتحقق في القـرض لا ؛ لأن المال المود ع في هذه قرو 

ات إلا في الوديعة التي لا تضمن إلا بالتعدي عليها أو التقصير في حفظها، والمودعون في هذه الحسابات لا يرضون بذيداع النقود في هذه الحساب

، ولو علم المودع أن هذه الأموال ستكون أمانة لدى البنك، بحيـث إذا ققـت أو ضـاعت دون تعـدن فـذن البنـك لا إذا ضمن البنك ردها إليه

 .يردها، فذنه لن يرا بذيداعها في ذاك الحساب
حيـث يقـوم ، «هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في حساب المشـفيي » : مصرفي الَنظمـالتور  ال - 4

وفي مرحلة تالية يقوم المصرـف ببيـع تلـك  ،البنك في مرحلة أولى بشراء السلعة، ثم يبيع المصرف تلك السلعة المشفياة للعميل بثمن آجل محدد

نيابـة السلعة التي أصبحت مملوكة للعميل إلى من يرغب شراءها نقداً، بالسعر الجاري في السوق وهو أقل من ثمنها الآجل، ثم يقـبض ثمنهـا 

محرم على الربا؛ ـيجعله صورة من صور التحيُّل ال -بما يصاحبه من تواطؤ بين العميل و المصرف -فهذا العقد  ،عنه ويودعه في حساب العميل

لمـوا فسـاد فهؤلاء قوم ع »ة بنقود مؤجلة أكثر منها،  ـي منهما، وإنما المقصود لهما هو ما سيؤول إليه من نقود حال  لأ ةلأن السلعة ليس مقصود

 مقاصـدهمحل، وـسلف جر منفعة، وما ينخرط في سلكه من الغرر والربا، فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعاً حتى تظهـر  فيهـا صـورة الـ

 .«حرام ـالتوصل إلى ال
 
 

                                                 
 ( . 9/514) "السنن البر  ". والبيهقي في 4952: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، برقم: "سننه"(، وأبو داود في 4/345) "الـمسند" أحـمد فيأخرجه:  - 1



 

 مصالح ـالالتعليل ومراعاة معاملات مبني ـفقه ال: رابعةالقاعدة ال

بذقامة مصالح نفسه في دنياه إلا بالاستعانة ببني جنسه؛ لأجل ذلك كانت المعـاملات الماليـة  الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكن أن يستقل

ليـة من أعظم السبل التي يحتاجها الناس لإصلاح أمر دينهم، ولا يتم هذا الصلاح إلا بمراعاة مقاصد الشريعة الإسـلامية؛ لأن المعـاملات الما

منذ أقدم العصور، والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، ولهـذا نجـد الشـارع توسـع في بيـان من جملة العادات المتعارف عليها بين الناس 

العلل والحكم في تشريع باب العادات، فيفهم من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع الـمقاصد والـمعاني، لا الوقوف مع النصـوص والــمباني، 

وقد توسع في هذا القسم الإمام مالك رحمه الله، حتى قال فيـه بقاعـدة المصـالح المرسـلة،  بخلاف باب العبادات، فذن المعلوم فيه خلاف ذلك،

 .وقال فيه بالاستحسان وسد الذرائع وغيرها من الأدلة الـمصلحية
ها وما ينبني عليها، و مـن أخطـأ في وتحديد مقصد النصوص الشرعية في مجال المعاملات المالية هو جزء لا يتجزأ من معرفة معانيها وأحكام 

ـ ا معرفة المقصد أخطأ في استنباط الحكم، ولا يستقيم أن يعتبر الشارع الحكيم هذه المقاصـد في تنزيـل الأحكـام في القـرآن، ومـا ورد مـن بيانه 

ق ع عن رب العالمين، فيجتهد في بيان أحكام الشريعة والنوازل العظيمـة لل أ منزلة الـمو  مسـتفتين والسـائلين، وشرحها في السنة، ثم يأتي من تبو 

 متجاهلا مقاصد الشريعة في الفقه عامة وفي الـمعاملات المالية خاصة .

ومن استقرأ النصوص الشرعية في مجال المعاملات، يجد المقاصد ظاهرة في أحكامها تنصيصا واستنباطا، فكان لا بد من اعتبارهـا في فهمهـا 

فلا بد للفقيه أن تكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيـات ليـتكلم  »د على المنقولات، لينبني عليه فقه متجدد وأحكام مصلحية تتعدى الجمو

 .«بعلم وعدل، ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم 
الشارع الحكيم جملة من المقاصد في تشريعه وبيانه لأحكـام تصرـفات وقد دلت جملة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على مراعاة 

 الناس في معاملاتهم المالية، بحيث يمكن تلخيصها في خمسة مقاصد:

 ويظهر ذلك جليا فيما يأتي:حفظ الـمال: صد ـمقأولا: 

ركة والمرابحة ونحو ذلك؛ ولأجـل ذلـك شرع حث الشارع على استثمار الـمال وتنميته بالطرق المشروعة كالتجارة، والمضاربة، والمشا - 1

اة   »: الاةار في أموال اليتامى وتنميتها فقال النبي  ك  ا الزَّ ه  ل  أْك  ى لا  ت   الي تام 
 . (1)« اتََّّ روا في  أ مْوال 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک        ﴿ ، فقـال الله تعـالى:تحريم الاعتـداء عـلى الأمـوال  – 2

ه   »:  [، وقال النبي10النساء: ] ﴾ک   ـرْض 
ع  مـال ه  و  ه  و  م  رام  د  م  ح 

سْل  م  على الـم 
سْل  ل  الـم  اعتدى عـلى مـال غـيره فأتلفـه  ومن، (2)« ك 

نٌ 194]البقرة:  ﴾ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ﴿  لزمه بدله لقوله تعالى: ـما  [، وفي لزوم الضمان على المتلف لمال غـيره ض 

 التعدي على الأموال والاستهانة بها؛ لأن ذلك يدعو إلى التحرز والعناية، والحفظ، والانتباه وعدم الغفلة عنها فتحفظ بـذلك الأمـوال مـنمن 

 الضياع.
 دفع الضررمقصد  ثانيا:

لا يكون ضارا بغيره؛ لــما  إذا كان للمالك ولاية التصرف واستعمال ملكه في الأغراض المشروعة، فذن الشريعة قد قيدت هذا الاستعمال بأن

لا   » : [، وقـول النبـي190]البقـرة:  ﴾ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ﴿ في الضرر من الاعتداء المنهي عنه بقوله تعالى:

ار    
لا  ضِ  ر  و  ـر  لْكية ما شرعت لتكون وسيلة في يد المالك للإضرار بالآخرين، بل الأصـل فيهـا أن تسـتعمل لتحقيـق، (3) « ض  مصـالح  فالـم 

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقـد نـاقض الشرـيعة، وكـل  » الناس وعدم الإضرار بهم، وفي هذا المعنى يقول الشاطبي:

                                                 
( 4/264)"الَعجـم الأوسـ "الطبراني في و(، 1/242اب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى، والاةار لهم فيها،): كت"الـموطأ": مالك بلاغا عن عمر بن الخطاب في أخرجه - 1

 ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 3/5) "سننه"في الدارقطني وعن أنس بن مالك، 

 .6633: كتاب الآداب، باب كل المسلم على المسلم حرام، رقم:"صحيحه": مسلم في أخرجه - 2

: كتاب الأحكام، باب مـن بنـى "سننه"ابن ماجة في و(، 1/313) "الـمسند"أحمد في و(، 2/290: كتاب الأقضية، باب الأقضية في المرفق، )"الـموطأ": مالك في أخرجه - 3

 الذهبي.  وافقهو «شرط مسلم ولم يخرجاه  على صحيح الإسناد» ، وقال: 2345كتاب البيوع، برقم:  "الـمستدرك"الحاكم في و، 2340في حقه ما يضر بجاره، برقم: 



 

، فذذا استعمل صـاحب الحـق حقـه وقصـد مـن هـذا « من ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

 .عمال تحقيق أغراض غير مشروعة كالإضرار بالغير، فذن هذا الاستعمال غير مشروع؛ لأن الأمور بمقاصدهاالاست
عر  غلا على عهد النبي  وقد روى أنس بن مالك رْت  لنا،فقـال  أن الس  ـع  ر   »:فقالوا: يا رسول الله لـو س  عِّ س  ـو  الــم  إ نَّ الله ه 

از        الـرَّ
اب ض  الـب اس  الٍ الـق  لا  م  مٍ و  ةٍ في  د  م  ظْل  ي ب م 

ب ن 
ط ال ـ مْ ي  نْبر 

د  م  ل يْس  أ ح  و أ نْ أ لْـق ى الله و  إ  ِّ لأ رْج    .(1)« ، و 
فذذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء المعروض، وإما لكثـرة الخلـق،  »

، فذلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق، وأما أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليهـا إلا بزيـادة عـلى فهذا إلى الله

 لله بـهلـزمهم االقيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزام بالعدل الـذي أ
».   

 
 مقصد العدلثالثا: 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿ فقـال الله تعـالى:إن مقصد العدل ليس خاصا بمجال المعاملات المالية، بل هـو أسـاس الشرـيعة كلهـا، 

[، 57]آل عمـران: ﴾ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ﴿ [، والأمر بالعدل يسـتلزم النهـي عـن الظلـم، فقـال تعـا لى:90]النحل: ﴾ڇ  ڇ  ڍ  

الأوطان وتنمو الأموال وتأمن الرعية على حقوقها، ولا شيء أقع في خراب العمران ولا أفسد لضمـائر الخلـق مـن الــجور،  فبالعدل تعمر

 ولأجل ذلك  فقد وردت جملة من الأحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنت إرساء قواعد العدالة في الـمعاملات المالية، فمن ذلك:

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ   ﴿ ل الله تعالى:: قاتحريم الربا - 1

، فبين الله تعالى أن المقصد الشرعي من منع الربا [279-278]البقرة:  ﴾ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

 :في التعامل الربوي، يقتضي أن نلاحظ فيه حالتين هو نفي الظلم وبطريق اللزوم تحقيق ضده وهو العدل، وبيان وجه الظلم
، كالذي يقفيض لضرورات المعيشة من غذاء وكساء ودواء وسكن، فقد دعاه ضعفه المالي إلى القرض، ولما القر  للحاجة: الـحالة الأولى

ې  ى             ى   ﴿ انتظـاره لقولـه تعـالى: كان الإسلام نظام إخاء وتعاون فقد أوجب على الإنسان أن يعين أخاه، وإن عسر عليه الوفاء فوجب

 [.280]البقرة: ﴾ئا    ئا  ئە     ئەئو  
، بأن يأخذه المستقرض ليعمل به ويربح، فمن الظلم أن يحافظ المـرا  عـلى رأس مالـه ويـربح، ويبقـى الـحالة الثانية: القر  الاستثماري

فيقع في أداء الدين، وأداء الربا عليه وتعويض خسـارته، فالمسـتثمر خسرـ جهـده شريكه المستثمر الذي عمل واجتهد بلا ربح ؟! بل ربما يخسر 

ذا كله وأدى لصاحب المال ماله كاملًا، فلم يخسر صاحب المال، لكن فاته الربح فقط، فمقتضى العدل أن يتقاسما المسؤولية بالسـوية، فـيربح هـ

 .بالَضاربةله، وهو ما يسمى في الإسلام عن ماله، وهذا عن جهده، أو يخسر هذا جهده ويخسر الآخر من ما

 

 والتعاون مقصد الائتلافرابعا: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم داعية إلى تحقيق الجماعة والائـتلاف والتعـاون، ونفـي مـا يضـاد ذلـك مـن التنـازع والاخـتلاف 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    ﴿ فمن ذلك قولـه تعـالى:والخصام، وبناء المعاملات بين الناس على أساس الحب والفياحم والتكافل، 

[، ومراعــاة لهــذا الـــمقصد حــرم الشــارع 103]آل عمــران: ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ــــمير ـــالى: ال ـــال الله تع  ﴾ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ﴿ فق
 يوقع بنص القرآن الكريم العداوة والبغضاء بين النـاس، ومعاينـة ذلـك ظـاهرة غـير خفـي أمرهـا؛ لأن المتخـاطرين في [، فالميسر91]المائدة:

                                                 
حـديث »، وقال:  1314: أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير، برقم: "جامعه"الفيمذي في و، 3453: كتاب الإجارة، باب في التسعير، برقم: "سننه": أبو داود في أخرجه - 1

 . «حسن صحيح



 

المغالبات لا بد أن يغلب أحدهما الآخر ويغبنه، فذن سكت المغبون سكت على غيظ وخيبة، وإن خاصم فقد خاصم فيما التزمه بنفسه، واقـتحم 

ه، ةُ عليـه، وفي الاعتيـاد بـذلك إفسـاد  فيه بقصده، والغابن يستلذُّ ويدعوه قليلُه إلى كثيره، ولا يدعه حرصُه أن يُقلع عنه، وعما قليل تكون الـفي  

 . للأموال ومناقشات طويلة وخصومات مستديـمة
ي   »و، (1)نـهى عن بيع الغرر  هريرة را الله عنه أن النبي وأما في السنة فقد روى أبو  ـي   أصل الغرر هو مـا طُـو 

ف  عنـك علمُـه وخ 

ه ... وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثـل: أن يبيعـه سـمكاً   في عليك باطنُه وقُّ

 لبيـع فيهـا مفسـوو، وإنـما نــهىتكون أم لا فذن ا الماء أو طيراً في الهواء أو لؤلؤة في البحر ... في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل

 أن يقعا بين الناس فيها قطعاً للخصومة والنِّزاع عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع و.» 
 مقصد التيسير ورفع الحرجخامسا: 

ھ  ھ   ھ   ھ    ﴿ : قولـه تعـالى: فمن القـرننتضافرت نصوص القرآن والسنة في الدلالة على رفع الحرج عن المكلفين والتيسير عليهم، 

[، وقوله تعـالى: 185]البقرة: ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ﴿[، وقوله تعالى: 78]الحج: ﴾ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

لـما بعـثهما إلى   لأ  موسى الأشعري ومعاذ بن جبل : وصية النبي من السنةو، [286]البقرة: ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿

سِّ  »اليمن:  سِّ ـي  ع  لا  ت  ا و  ب  ـر  ا، و  لا  ت  ـشِّ ـر  ا و  اـن  ـر  ر  ل   »:   وقوله،  (2)« فِّ ، و  رْ  ين  ي  ل  ـنْ ي  ـإ نَّ الدِّ  َ ـد  إ لاَّ  ين  أ ح  ادَّ الدِّ ، وكـان النبـي (3) « ه  ـب ــش 

 العقود التي لم تتوفر فيهـا الشرـوط  ما خُـير   بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثـما، ورفع الحرج في الـمعاملات المالية يظهر جليا في

 العامة لانعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم ، فأباح الشارع التعامل بها استثناء، فمن ذلك:

الـمحتاجين ، بحيث لو  مع أنه ربا في الأصل؛ لأنه دراهم بدراهم إلى أجل، ولكنه أبيح لـما فيه من الرفق والتوسعة على إباحة القر  - 1

 .بقي على أصل الـمنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين

ص في الـمضاربة مع أنها  - 2 شرعها الإسلام وأباحها تيسيراً على الناس، فقد يكون بعضـاً مـنهم مالكـاً  استثمار بربح مجهول، ولكنورخ 

مال، لكنه يملك القدرة على استثماره، فأجاز الشرع هذه المعاملة لينتفع كل ـلللمال ولكنه غير قادر على استثماره، وقد يكون هناك من لا يملك ا

تحقيـق واحد منهما ، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب ، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بهذا تعاون المـال والعمـل، والله مـا شرع العقـود إلا ل

 .المصالح ودفع الحوائج
النهي عن بيع الغرر، غير أن نفي الغرر جملة في العقود لا يقدر  عليه ، وهو يضيق أبواب   عن النبي فقد صح إباحة الغرر اليسير: - 3

ن المعاملات، فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنها البيع غالبا: إذ لو طلب من المكلف الانفكاك عنها لشق عليه ذلك، وم

يع الجوز واللوز في قشرهما؛ لأن الناس من الحاجة إلى بيع ذلك رطبا، إذ ليس كل أحد يمكنه ةفيفـه، وفي تطبيقات هذا الأصل إجازة المالكية ب

 .مشقة الشديدةـحرج والـنزع قشره إفساد له، ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع لما فيها من الغرر؛ لأنه يؤدي إلى التضييق وال
 مة أصول الـمعاملات الـمحـرّالقاعدة الخامسة: 

معرفة أصول الـمعاملات الـمحرمة وجعلها معيارا في معرفة أحكام الـمسائل الـمعاصرة، أسهل طريق وأيسر سبيل لتنمية الـملكة إن 

ف الفقيه نفسه إلا الاجتهاد في تحقيق مناطات ـالفقهية، وهي ةري في تناسق مع أصل الإباحة واعتبار الـمقاصد والـمعاني، حيث لا يكل  

 م في الـمسائل العارضة، فذذا عدمها أرجع الـمسألة إلى أصلها وهو الإباحة .التحري

ها إلى و إن من أهم أسباب صعوبة فقه الـمعاملات الـمالية هو بناؤها على الصور والأشكال من خلال حفظ الفروع الكثيرة وعدم رد 

صول سهل عليه تخريج الفروع، ولا سبيل إلى ضبطها إلا برسوو أصولـها التي بنيت عليها، والغفلة عن العلل التي تحكمها، فمن ضبط الأ
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معانيها وعللها في نفسه، وعند ذلك سيرى طالب العلم أن فقه الـمعاملات أكثر وضوحا، ولا تكاد تعرض إليه مسألة إلا وهو قادر على 

اشد عمر بن الخطاب  دْ ت  ـوق  ب عْ في  س  ـلا  ي   »:معرفة حكمها، ويؤكد ذلك قول الخليفة الر  نْ ق  قَّ ـن ا إ لاَّ م  ين  ـف  ، والتفقه الـمقصود (1) «ه  في  الدِّ

الية، ولو أراد الـمرء تحصيل ذلك بحفظ الفروع لـمكث ـهو الـملكة التي تحمل صاحبها على التمييز بين الحلال والحرام في الـمعاملات الـم

 سنوات كثيرة دون أن يبلغ مراده.

الـجامع لـها و، الغرروالضرر، والربا، الـمعاملات الـمحرمة وجدها ترجع في مجملها إلى ثلاثة أمور، وهي: علل التحريم في ومن تتبع 

 مقصود الشارعـويلزم من ذلك أن كل معاملة مضادة ل ،وهذه الأصول الـمحرمة تضاد مقاصد الـمعاملات الـمذكورة آنفا معنى الظلم،هو 

 . قصود الشارع فهي مباحةمـحرمة، وأن كل معاملة موافقة لـفهي م

، في الـمعاملات الـماليةإلى تحقيق وجودها في آحاد الصور والـمسائل  يرجع الخلاف بينهملكن صول متفق عليها عند الفقهاء، وهذه الأو

 ، وتوضيح ذلك في الـمسائل الآتية:فمن يثبتها يقول بالتحريم، ومن ينفيها رجع إلى أصل الإباحة

 : ن في عقد واحداع عقديـاجتم - 1   

أن يقول هو بالنسيئة » : ، وقال في تفسيرها(2) « عن صفقتين في صفقة واحدة هى رسول الله ـن» قال:   عن عبد الله بن مسعود

 .(3) « بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا

 .(5)«ة النهي عن بيعتين في بيع» ، وحديث (4) « وسلفٌ  حل بيعٌ ـلا ي» حديث وفي معنى ما سبق 
خذ الـجمع ـوإنما الـمراد كل عقدين جائزين ولكن اتُّ  ،منع كل عقد مركب من عقدين، وليس الأمر كذلكيوحي بحاديث الأفظاهر 

حيل ـمعاملات، وهو نص في تحريم الـأصل من أصول ال»  عن أحاديث الـنهي بأنها قال ابن القيمربا الـمحرم، ولـهذا ـبينهما ذريعة إلى ال

مثل، ـال إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد لأنه...؛ الربوية

معاوضات ـا سبق كل عقد من عقود الـرمة بمـحـ، ويلحق في ال«ما اشفيى ذلك ... ـما أقرضه، ولولا عقد القرض لـولولا هذا البيع ل

 يُت خذ ذريعة إلى الـربا الـحرم. ذا اقفين بالسلف، بأن يجمعهما عقد واحدالية كالإجارة إـمـال

 :حبرم الوعد من جهة الإلزام - 2

، مواعدة عبارة عن وعد بين طرفين بذنشاء العقد في المستقبلـمواعدة تختلف عن العقد الذي هو إنشاء للالتزام في الحال في حين أن الـال

؛ لأن الـوعد هو قول عند الـمالكيةحنابلة وابن حزم، وـالحنفية والشافعية وال مذهبوهو ، إلزامية الوعدعدم ذهب جمهور الفقهاء إلى وقد 

 [ .91]التوبة: ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴿: ويقول الله تعالىتفضل وإحسان 

وعود في السبب، قال مـبأن الوعد ملزم قضاء وديانة إذا كان مرتبطاً بسبب، ودخل الفقالوا   وخالف الـمالكية في مشهور مذهبهم

الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشفي سلعة، أو تزوج امرأة وأنا » سحنون: 

 .  « لأنك أخلفته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق ؛أسلفك
الكتاب والسنة القاضية بوجوب الوفاء بالعهود والوعد والعقود، وأن مخالفة  شواهدمع مقاصد الشريعة، و ـمتوافقو الهالقول هذا و

مذهب من يوجب الوفاء  يُشك لُ ولذلك بالـخُلف،  الإضِاروعدم تحقيقًا للصدق، ديانة بالوفاء ملزم  فالـواعدالوعد من علامات النفاق، 

 .« خلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلكالإبكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي يأثم يم»إذ كيف ديانة لا قضاء، 
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 :شرطعلى البيع الـمعلق  - 3

مهور ـوقد ذهب جصورة المسألة: أن يقول البائع: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن را فلان؛ أي: يكون البيع معلقًا لا منجزًا في الحال، و

الغرر هو  لأنلا يجوز ؛  َررفالشرط قد يوجد و قد لا يوجد وهذا  ،مخاطرةـمال على الـمعلق فيه تمليك الـالبيع ال؛ لأن الفقهاء إلى منعه

 .(1)عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر هى رسول الله ـالجهل بوجود الشيء أو بمقداره أو عدم القدرة على تسليمه، وقد ن

بيع مـتأجيل الثمن أو ال وصح  شرط الخيار،  قد ثبتت مشروعية هأنوجه ذلك ؛ وـمعلق على شرط جائزوفي رواية عند الـحنابلة أن البيع ال

كما أن  ، على أمر مجهول التحقيق في الحقيقة تعليق للعقد وهذا، في الـحالنتقال الاوكلها تمنع والوصية موقوفة على وفاة الـموصي، ، في العقد

 .لا َـررو ا، وهذا متحقق هنا بلا ضررـيحقق مصلحتهممبنى العقد على رضا المتعاقدين بما 
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، هي إحدى صيغ التوظيف التي تستأثر بجانب رئيسي من التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية في الوقت الحالي للآمر بالشراء مرابحةـال

ري بوعده بالشراء ومن ثم ـمشتـومدى شرعية إلزام ال ،شرعية العقد ذاتهب الـمتعلقةمن التساؤلات  يركث - وما زالت - اهـوقد ثارت حول

، وفي الـمطالب الآتية بيان لأهم تلك مشفيي بوعدهـحمل البنك لأية خسائر قد تنتج عن عدم التزام الـجواز إلزامه بالتعويض في حالة ت

  .الإشكالات وما دار حولـها من مناقشات

 رابحة للآمر بالشراءـلـمطلب الأول: تعريف الـما

 .رـجْ ـاء في الت  ـمـح، وهو الن ـبفاعلة من الر  ـ: هي ملغةالـمرابحة 

بكم  مشفيي  ـالسلعة ال ف صاحبُ يعر   أن »ها: ـ، وصورتةـانـمع الأوبي ها من أنواعـعلى أن نـعند الفقهاء الأقدمي الـمرابحةعُرفت و

وهو أن يقول تربحني  التفصيلوإما على  ،ن يقول اشفييتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارينأمثل  الجملةبحاً إما على ويأخذ منه ر ،اشفياها

    .« مشفياة به مع زيادة ربح معلومـبيع السلعة بالثمن ال »، أو نقول في تعريفها بأنها: « درهما لكل دينار أو غير ذلك
في للبـائع الـربح  يكونو، ، ولم تكن هناك خيانةينإذا كان الثمن الأول والربح معلوم مشروعية هذا البيع جملة علىـفي ال وقد اتفق الفقهاء

ن يعتمـد فعـل الـذكي ألـذي لا تتـدي في التجـارة يحتـاج إلي  بيه الـمرابحة؛ لأن الحاجة ماسة إلىو ؛خاطرتهـمقابل خبرته وجهده ووقته وم

، فمتى توافرت في هذا العقـد شروط الأمانة والاحفياز عن الخيانة هذا كان مبناه علىـول ،بزيادة ربحمهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشفيي وـال

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ﴿تعــالى:  الله لقــول ،الجــواز الشرــعية كــان صــحيحا

ل  حتى يقوم دليل على ال طردًا لقاعدة الشريعة من أن الأصل في المعاملات الجواز، و[29]النساء:  ﴾ڃ  ڃڃ    . منعـوالح 

ما تقوم ـبديلا شرعيا لواعتبرته لى تطوير هذا البيع، إت الـمصارف الإسلامية عونظرا للتغيرات التي طرأت على الـحياة المعاصرة فقد سار

ته ببيع الـمرابحة للآمر بالشراء، وبه البنوك الربوية،  سلعة معينة، فيطلـب مـن الــمصرف  أن يرغب شخص في شراء هوالحديثة صورته وسم 

بيعها  بعرضها على الآمر بالشراء ويتمُّ عند ذلك يقوم  تحت ضمانه وكانتتحقق له قبضها فذذا فصل، ـيشفيي تلك السلعة بعقد منالإسلامي أن 

 .حددـلا لأجل موغالبا ما يتم دفع ثمن السلعة من طرف الآمر بالشراء مؤج ، زيادة ربح معلومراها به مع ـبالثمن الذي اشت

فالطبيب الذي يحتاج إلى جهاز خاص بتخطيط القلب مثلًا يحدد هو مواصـفات الجهـاز الـذي يريـده وقـد يحـدد كـذلك اسـم الشرـكة  »

 إلى يـأتي الصانعة ويقوم بالاتصال معها لمعرفة السعر وموعد التسليم وإمكانية إضافة المزايا التي يحبذ وجودها في الجهاز، فذذا تم له ذلـك فذنـه

الشخص أو المصرف الذي يملك القدرة على شراء مثل هذا الجهاز طالبًا منه أن يشفييه على أساس الوعد منـه بشرـاء الجهـاز المطلـوب بسـعر 

 .« حدد سلفًاـمصاريف( بالإضافة إلى ربح مـمال + الـالتكلفة )رأس ال
 وفق الفيتيب الآتي:لشراء ت التي يتم بها بيع الـمرابحة للآمر باخطواالـوعليه يمكن تلخيص  

 تقدم العميل وطلبه من المصرف شراء سلعة موصوفة. -1

 قبول المصرف شراء السلعة وتوفيرها للعميل. -2

 وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها. -3

 وعد المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل. -4

 ا.شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدً  -5

 بيع المصرف للسلعة الموصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليه مسبقًا. -6

 كما يمكن تلخيص هذه الخطوات في مرحلتين:



 

عندما يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينة أو موصوفة ليست عند البنـك، يعـده ، فالـمواعدةوهي مرحلة : مرحلة الأولىـال

سيشفيي السلعة التي يطلبها العميل ويبيعها له، ويعد العميل البنك بأنه سيشفيتا منه عندما يقدمها لـه، ويحـددان في هـذه المرحلـة البنك بأنه 

 ، ثمن الشراء والربح، وطريقة الدفع، وهو مؤجل غالبا، وتطلب بعض البنوك دفع عربون في هذه المرحلة

وتبدأ بعد شراء البنك البضاعة وتسلمها وعرضها على العميل وقبوله، وعندئذ تتم كتابة عقـد ، رام العقدـإبمرحلة  وهي: مرحلة الثانيةـال

 . البيع وتوقيعه من الطرفين

ووعد من المصرف بـالبيع بطريقـة  ،"الآمر بالشراء"وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه  :من وعدين فنلاحظ أن هذه العملية مركبة

ــب ت باسـمولأ، بح معين المقدار أو النسـبة عـلى الـثمن الأول، أي بزيادة ر"مرابحةـال" مواعـدة عـلى "أو  "بيـع الــمواعدة" جـل ذلـك لُـق 

 .كما سيأتي بيانه ها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم بهـلأن ؛"مرابحةـال

ها ـغـير أن ـفتشـاركها في لفظهـا القديمـة،  مرابحة الفقهيـةـفرع عن ال "اءالواعد بالشر"أو  "مرابحة للآمر بالشراءـال" بيع وبهذا يتبين أن

 ملة أمور:ـتفارقها في ج

مرابحة للآمر بالشراء ـمرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت طلبها وحال التفاوض عليها، في حين أن البائع في الـالبائع في ال - 1

 لبها.لا يلزمه أن يكون مالكا للسلعة وقت ط

 مضـمون أن يكـون ربحـهفي الـمرابحة للآمر بالشرـاء  الغالب، ومخاطرةـيكون مقابل الجهد وال في الـمرابحة العادية ربح البائعأن  - 2

 . يلـمقابل التأج

 . العرض   الطلبُ ، ولكن في الـمرابحة للآمر بالشراء يسبق يسبق الطلبفي الـمرابحة العادية العرض  - 3

ابحة للآمر بالشراء فيكون مؤجلا، ولو كان حاضرا لاشفيى الآمر السلعة لثمن في الـمرابحة يكون حاضرا، وأما في الـمرالغالب أن ا - 4

 بدون واسطة  .

بالــمرابحة فسـميت أيضـا  ةمعاصرـالـ ةالإسلاميفي البنوك  ةمصرفيـال للأعمالالعمود الفقري  "الـمرابحة للآمر بالشراء"وقد اعتبرت 

بطريقـة  أضف إلى قدرة البنوك على تطبيقهاحاجات التمويل العاجل والذي عليه طلب متزايد،  اعتمادها أساسا يرجع إلى تلبيتهاو ؛الـمصرفية

ار الذي يغلب عليه عنصر البعـد عـن مسـببات ـنوع من الاستثم الـمرابحة الـمصرفية ، فتكاد تحميها من كل احتمالات التعرض لأي خسارة

وإذا كان هذا شأنــها  ،حراسةـج من جراء الإقدام على شراء سلع يصيبها الكساد أو التلف أو يزيد في كلفتها التخزين والخسارة التي قد تنتـال

أقـرب إلى  الــمرابحة الــمصرفية ؟ وهلبيع حقيقي أم بيع صوري  يهل هو بالبيع في أصل الـجواز أم بالربا لانتفاء الـمـخاطرة ؟ هالحقأفن

 ؟  القرض بزيادةأقرب إلى يالبيع أم ه

 

 الـمطلب الثاني: حكم الـمرابحة للآمر بالشراء

ا ظنهـا بعـض ـحدثة كمــليسـت معاملـة مـفهـي  ،، وإن لم تسمى بهذا الاسممتقدمونـمعاملة ذكرها الفقهاء ال الـمرابحة للآمر بالشراء

 ، وهذا العقد يتم على طريقتين:ـمعاصرينالالفقهاء 

 لزمـر مـد غيـعون الوـالطريقة الأولى: أن يك

وقـد اختُلـف في حكـم بـين شرائهـا أو تركــها،  هرـخـي ـلم يلـزم الآمـر بشرـائها و، انهـوضم ملكهفي ودخلت  السلعةفذذا اشفيى البنك 

 على قولين:بهذه الطريقة الـمرابحة 

 ملة أقوالهم في ذلك:ـج منو، الشافعية والحنابلةومذهب الحنفية : أنها جائزة، وهو القول الأول

  قلت: أرأيت رجلًا أمر رجلًا أن يشفيي داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فعـل، اشـفياها الآمـر  »: الشيباني محمد بن الحسنالإمام قال

في  بألف درهم، ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشفياها، أن يبدو للآمر فلا يأخـذها، فتبقـى في يـد المـأمور، كيـف الحيلـة

 ك؟ذل



 

 قال: يشفيي المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقضيها، ويجيئ الآمر، ويبدأ فيقول: قد أخـذت منـك هـذه الـدار بـألف ومائـة

ياها إ درهم، فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازمًا، ويكون استيجابًا من المأمور للمشفيي، أي ولا يقل المأمور مبتدئًا: بعتك

يـار، بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط بذلك، فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرـط الخ

 .« فيدفع عنه الضرر بذلك
غير جائز؛ لأنه لو كان جائزا لم تكـن مأمور إلى استعمال خيار الشرط يدل على أنه يرى أن إلزام الآمر بالشراء ـإرشاده الفظهر من كلامه أن  

 .هناك حاجة إلى الحيلة

 إذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشفي هذه، وأربحك فيها كذا، فاشفياها الرجل، فالشراء جائز، والـذي  » الإمام الشافعي: قالو

از، وإن تبايعا به عـلى أن ألزمـا أنفسـهما الأمـر الأول فهـو قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه ... فذن جدداه ج

 .« مفسوو
  :رجل قال لغيره اشفي هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشفياها أن  »وقال ابن القيم

بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر قد اشفييتها بما ذكرت فذن أخذها يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشفيتا على انه 

فيطها هـو منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار فذن لم يشفيها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشفيط له خيارا أنقص من مدة الخيـار التـي أشـ

 .« على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه
 :إلى  على جواز الـمرابحة غير الـملزمة أدلتهم ترجعو

مصرف للبضاعة، وكان الإيجاب والقبول بعد تملـك البضـاعة حقيقيًـا، ـالبائع قد باع ما يملك؛ لأن العقد لم ينعقد إلا بعد تملك ال أن - 1

 وليس صوريًا.

 مصرف(.ـعلى ملك البائع )ال انه؛ لأن السلعة إذا هلكت فقد هلكتـمصرف قد ربح فيما كان عليه ضمـأن ال - 2

 ابن تيمية.، واختيار  الكيةـمـذهب الها مـحرمة إذا ذكر مقدار الربح، وهو مـ: أنالقول الثا 

ويكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية فاشفيها، ويومئ لفيبيحـه ...  »: "الشرح البربير"في  حيث جاء

مرابحة يـدور عـلى نسـبة الـربح، ممـا يعنـي ضرورة ـمشفيي في بيع الــلتفاوض بين البنك وال، ومعلوم أن ا«حرم ... فذن صرح بقدر الزيادة 

 كشف البائع للمشفيي عن ثمن شرائه أو أي تكاليف أخرى مثل النقل والتخزين إن وجدت.

حيلة في بيـع دراهـم بـدارهم ابحة بهذه الصورة هي ، والـمر "سد الذرائع"وهو  راجع إلى أصلهم الذي اشتهروا بهالكية ـالـموجه قول و

 حللة.ـأكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة م

راء وليسـت ـمن طلبت منه سلعة للشـ -ة: وهي بيع ـنـالعي » للدردير: "الشرح الصغير"ففي نة الـمحرم، ـومنهم من جعلها من بيع العي

همة ـما فيه من تـلب: اشفيها بعشرة نقدا، وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجل، فيمنعه لزة، إلا أن يقول الطاـجائ -ها ـعنده، لطالبها بعد شرائ

 .« رـ( ؛ لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشسلف جر نفعا)
غلـف بصـورة عقـد لـيس ربـا م ولكنهـاحا، ـربا صري تليس فهيالـمعاملة ذريعة إلى الربا،  إلى كون هذهفظهر من ذلك أن علة التحريم 

 .هـربا بعينـا قصد الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الـفذن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل، إنم ؛بمقصود

لـول والـمخرج الشرعي في مثل هذه الـحالة أن تقصد من يملك السلعة فيبيعك بالتقسيط إلى أجـل وتأتيـه بكفيـل يغـرم الـثمن عنـد ح

 من .ـالث   ميع  ـه جد  ـقُ ـنْالسلعة عنده حتى ت  رهن الأجل، أو 

 

 زمًا ـالطريقة الثانية: أن يكون الوعد مل
الـذي يفيـد أن العميـل  "الآمـر بالشرـاء" وهو ما يوحي إليه لفـظ هي الغالبة في تصرفات الـمصارف الإسلامية،  "الـمرابحة الـملزمة"

الإلزام بالوعد تارة يكون بلزوم البيع، وتارة يكون بتحمل الخسـارة التـي لحقـت بالبنـك ، ويذ أمر العميلمصرف ملتزم بتنفـملتزم بأمره، وال



 

تحـت ضـغط الإلـزام،  يحصـلالعقـد  ، فـتمامخسارة حقيقيـةـبسبب نكول الآمر بالشراء عندما يبيع البنك سلعته على عميل آخر ويتعرض لـ

 لواجب في العقود.ساءلة القضائية، فلا يتحقق شرط الرضا امُ ـوال

أدلـة وقد سبق ذكر نصوصهم في ذلـك، ووالشافعية والحنابلة،  والمالكية الحنفيةمن متقدمون ـمنعه الفقهاء ال وبيع الـمرابحة بهذه الطريقة

  ترجع إلى الأمور الآتية: التحريم في مـجملها

ظ  نفسـلبيت، فقد قد باع البنك ما لا يملك ل  ا لو قال المشفيي أريد أن أشفيي هذا اـمبيع إن كان معيناً كمـأن ال - 1 من شروط البيع و، هح 

 »بيـع الإنسـان مـا لايملكـه و، هعـلى بطلانـ اجمعـمو حرماـفذذا لم يكن مملوكا كان البيع م ،ملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيهـمبيع مـأن يكون ال
ثم مضى ليشفييه ويسلمه له كان مفيددا بين الحصول وعدمه فكـان غـررا يشـبه يتضمن نوعا من الغرر فذنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه، 

 .« نهى عنهـار فـالقم
مواعدة عـلى ـأن المصرف بعد تلقيه أمرًا بالشراء لا يبيع حتى يملك المطلوب، ويعرضـه عـلى المشـفيي الآمـر، فـلا يسـلم أن الـنوقش: و

 ها.ـملكه لـمصرف السلعة وتـل إلى ما بعد شراء الالمرابحة بيع ما ليس عند الإنسان، فالبيع فيها مؤج

لأنه لا فرق بين أن يقول شخص لآخر: بعتك سلعة كذا  ؛: بأن عقد الشراء الذي يتم بعد وصول السلعة ما هو إلا تحصيل حاصلأجيبو

مبلغ كـذا، وبيـع الإنسـان مـا لـيس بمبلغ كذا، والسلعة ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشفي سلعة كذا، وأنا ملتزم بشرائها منك ب

بدليل أنه بعد وصول السلعة ورفض الآمـر الشرـاء يسـتطيع المصرـف أن يلزمـه بـه تنفيـذًا  ،«لا تبع ما ليس عندك»عنده منهي عنه بحديث: 

نشـئان عقـد بيـع مـن سيُ  ولا يغير من هذه الحقيقة كون البنك والآمر بالشراءمقتضى عقد البيع، أو يلزمه بدفع التعويض عن طريق القضاء، ـل

 .جديد بعد شراء البنك السلعة، وتقديمها للآمر، ما دام كل واحد منهما ملزمًا لإنشاء البيع على الصورة التي تضمنها الوعد

كانت  مواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين، صارت عقدًا بعد أنـال ها: أن  ـها داخلة في أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، ووجه دخولـإن - 2

، فتشملها أحاديـث النهـي عـن بيعتـين في وعدًا، وكانت هناك بيعتان في بيعة، فالبيعة الأولى بين المصرف وعميله، والثانية بين المصرف والبائع

حتى أبتاعه منك ابتع لي هذه البعير بنقد،  »بلاغًا أن رجلًا قال لرجل:  " النهي عن بيعتين في بيعة"في باب  "موطأالـ"قد روى مالك في بيعة، ف

 .« إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه
ولا يمتنع أن يوصف بذلك من وجهة أنه قد لزم مبتاعه بأجل بأكثر من الثمن، فصار قد انعقد بيـنهما  »وقال الباجي تعليقا على هذا الأثر: 

مبتاع بالنقد قد بـاع مـن المبتـاع ـلمؤجلة، وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده؛ لأن العقد بيع تضمن بيعتين: إحداهما الأولى، وهي بالنقد، والثانية ا

عشرـة بالأجل البعير قبل أن يملكه، وفيها سلف وزيادة؛ لأنه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أجل، يتضمن ذلك أنه سـلفه 

 .« فيها أظهر من سائرها العينةفي عشرين إلى أجل وهذه كلها معان تمنع جواز البيع، و
: بأن الراجح في تفسير بيعتين في بيعة: العينة، وهي أن يقول: أبيعكها بمائة مؤجلة على أن أشفيتا منـك بثمانـين حالـة، وعليـه فـلا نوقشو

 تكون صورة المسألة داخلة في النهي؛ لأنها مواعدة على بيع حقيقة لسلعة مطلوبة بالفعل، وهي بيعة واحدة.

حرمًا، ـحرم فذنه يكون مــ: بأن الإلزام بالوعد يتنافى مع شرط الرضا في البيع، ويقتضي أن يكون عقدًا، وبأن الفيكيب إذا أدى إلى مأجيبو

 حرم، وهو بيع ما لا يملك.ـمرابحة المركبة يؤدي إلى مـويدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، والإلزام في ال

مبيع موصوفاً وليس معيناً، كما لو قال: أريـد سـيارة ـوإن كان ال،  جمع على تحريمهـمو منهي عنه شرعًاهو أنه من بيع الدين بالدين و - 3

جديدة صفتها كذا وكذا، فذن هذا من باب بيع الدين بالدين في الصورة المجمع على منعها؛ لأن المبيع موصـوف في الذمـة غـير مملـوك للبنـك، 

مصرف يسـلم السـلعة في ـبدلين، فـلا الــؤجل الــفهي تفضي إلى بيع مـا، ـمجلس العقد حتى يكون سلمً  والثمن دين على المشفيي لم يسلم في

وهذا مجمع على تحريمه حيث ، بل سوف يسلم على شكل أقساط، ويسميه بعض الفقهاء ابتداء الدين بالدينحال، ولا العميل يسلم الثمن، ـال

 لم يختلف أحد في منعه.

ا يحصـل البيـع عنـد تملـك ـة ليست كذلك، فذن ما يحصل أولًا بين المصرف والعميل يكون وعـدًا لا بيعًـا، وإنمـ: بأن هذه المعاملنوقشو

 ها .ـرائـمأمور بشـمصرف السلعة الـال



 

مواعدة، وتسرـي عليهـا أحكـام ذلـك العقـد، إذ ـللطرفين من وقت الـ عدا على إنشائه في المستقبل ملزمالعقد الذي توا بأن  يـجاب عنه و

كـان البيـع منعقـدًا بـذلك و؛ لأنه لا خيار لهما في إحداث إيجاب جديد، وسعر جديـد، عبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ال

 .ا إيجاب وقبول صوريانـفهم ،والإيجاب والقبول الحادث بعد تملك البضاعة لا حاجة إليه ،الوعد

: التابع لمنظمة المـؤتمر الإ سـلامي "مجمع الفقه الإ سلامي"، حيث جاء في قرار العلماء المعاصرينمن  جمعٌ  الـمرابحة الـملزمة منع رجحقد و

 مواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين( ةوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فذذا لم يكن هنـاك خيـار فذنهـا لاـال »

المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشفيط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هنـاك مخالفـة لنهـي  لأن المواعدة الملزمة في بيع ؛ةوز

 . « عن بيع الإنسان ما ليس عنده النبي 
، سـلاميةوالتزمت بالأخذ بالإلزام أكثر المصـارف الإ  مرابحة، ـمعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع الـوذهب بعض العلماء ال

 في ذلك: أدلتهمو

فلا يحرم منها شيء إلا بدليل صـحيح [، 275]البقرة: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿ لقوله تعالى: معاملات الإباحة، ـالأصل في الأن   - 1

 صريح، ولا دليل هنا على التحريم.

 متقدمين.ـالفقهاء ال وهو مدعوم بذجماع سابقا، قامت الأدلة على منعه كما ذكرنا ذلك في الـمرابحة قد زام بالوعدـالإلبأن  :يناقشو

أن العقـد أبـو يوسـف إلى القـاا ذهـب وز استحسانا، ئمعدوم وقت العقد، ولكنه جاـرغم أنه بيع لفالقياس على عقد الاستصناع،  - 2

صـوف لـيس موجـودا، ويقابـل مبيع موالـمواعدة، وـمن حيث إنها تقوم على البيع وال الاستصناع والمرابحة تشبه، اـ؛ دفعًا للضرر عنهملازم

 ا .ـمشفيي بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهمـمصرف الصانع، حيث إن كلا منهما مطالب من الـال

؛ لأن الـمواعدة في عقد الاستصناع ملزمة لـما يلحق الصانع من ضرر في حال النكول فهي في معنى العقـد،  مع الفارققياس ه : بأنيناقشو

 . الغرر والـتحايل على الرباكحاذير شرعية ـم في الـمرابحة فيفيتب عليه موأما الإلزا

 انه.ـمصرف( لا يبيع البضاعة إلا بعد تملكها، فربحه فيها يكون قد ربح فيما استقر عليه ضمـأن البنك )ال - 3

يجعـل الاتفـاق الجديـد بعـد تملـك البضـاعة لأن اعتبار البيع لازم بالاتفاق الأول وقبل تملـك البضـاعة، بأن ذلك غير مـسل م؛  :يناقشو

لزوم البيع، ولا أثر له في قيمة السلعة، وإيجاب وقبول هـذا شـأنهما لا قيمـة لهـما، فـذن الإيجـاب والقبـول مـن  في اأثرنجد له لا  ، حيثصوريًا

يار قبل صدور القبول، وهذا غـير موجـود في طبيعتهما أنهما يحددان السلعة ويحددان قيمتها، ويعبران عن رضا المتعاقدين، ويكون المشفيي بالخ

 مصرف للبضاعة.ـالإيجاب والقبول الحادثين بعد تملك ال

معاملات إلا ما كان مشتملًا على ظلم، وهو أساس تحريم الربا، والاحتكار، والغش، أو خشي منه أن يـؤدي ـالشارع لم يمنع من الأن   - 4

والقول بالإلزام بالمواعدة فيه مصلحة للعاقدين: من جهـة الاطمئنـان إلى إتمـام ، م الميسر والغررإلى نزاع، وعداوة بين الناس، وهو أساس تحري

 العقد، وفيه مصلحة عامة من جهة استقرار المعاملات وضبطها، وتقليل النزاع والخلاف، ومع هذه المصلحة فلا محظور في القول بالإلزام.

حة للعاقدين ومصلحة للسوق من جهة استقرار المعاملات وضبطها، وعلى التسليم بأن فيـه لا نسلم بأن الإلزام بالوعد فيه مصل :يناقشو

 مصلحة فقد عارضها ما يجعلها ملغاة في نظر الشارع، وهو نهيه عن بيع الإنسان ما لا يملكه، وعن ربحه فيما لم يضمن.

، وفي القـول بعـدم « لا ضِار ولا ضِار »:  النبـي الأن قواعد الشريعة جاءت بمنع الإضرار بالآخرين، وبرفعه إن وقع، كما قـ - 5

ألا يأخـذها؛ ولا يجـد البنـك مـن  الإلزام بالمواعدة فيه إضرار بالمصرف، فقد يأتي المصرف بالسلعة على الوصف المرغـوب، ثـم يبـدو للواعـد

 يشفيتا منه لكونها جاءت حسب مواصفات محددة، وهذا مما يوقع الضرر الشديد بالمصرف.

ام العميل بوعده، لا يعني إلزامه بذتمام عملية الشراء؛ لأن البيع لا يتم إلا عن تراض، ولكن ذلك يقتضي إلـزام العميـل بجـبر الضرـر فذلز

 المفيتب على البنك من جراء دخول البنك بناء على وعد العميل في عملية شراء ما كان له أن يدخل فيها لـولا وعـد العميـل بشرـائها منـه، وفي

اري في السـوق، فـذن ترتـب لـجرغبة العميل الوفاء بوعده، وإتمام العملية، يقوم البنك ببيع السلعة إلى طرف ثالث، حسب السعر ا حال عدم

 على عملية البيع خسارة عن التكلفة الفعلية للشراء فيجب على العميل حينئذ تعويض البنك عن تلك الخسارة.



 

 :هيـنمن وج الكلامهذا  يناقشو

إن كان البنك قد اشفيى السلعة للعميل فهو مجرد وكيل، وما يأخذه من فائـدة عـلى القـرض فـذنما هـو مـن بـاب الإقـراض  :الوجه الأول

؛ بفائدة، وهو صريح الربا، وإن كان الشراء سيتم للبنك لا للعميل، فلا يجب أن يتحمل العميل ما يلحق البنك من خسائر بسبب هذه العمليـة

كول العميل على عميل آخر وربح فيها فذن الربح سيكون للمصرف وحـده، وفي المقابـل إذا باعهـا بخسـارة ـة بعد نإذا باع البضاعالبنك  لأن 

، فذن الظلم أن يأخذ البنك الربح إذا باع البضاعة بزيادة، بينما يرجع على "انـخراج بالضمـال"، و"غرمـغنم بالـال"فعليه أن يتحمل ذلك؛ لأن 

 العميل إذا تعرض لخسارة.

إذا كان البنك لا يتعرض لأي مخاطر، أصبحت العملية مجرد صيغة تمويل مالي يعـود عـلى البنـك بـما يسـمى بـالربح دون أي : الوجه الثا 

لاحتمالات الربح والخسارة، فذذا أفرز التطبيق صورًا نقطع معها بالربح في جميـع الأحـوال، ولا  البائعهو تعرض  وإذا كان جوهر البيعمخاطر، 

 معاملة إلى تمويل ربوي.ـال، وانقلبت جرد تمويل بزيادة، وبلا مخاطرـم صارت هذه الـمعاملةفيه أي مخاطرة،  يتصور

خيار ثلاثـة أيـام، أو ـه بالــها على أن  ـحيلة أن يشفييـال »وخذ لذلك الطرق الشرعية، ـت  ـيأن  وعلى البنك إذا أراد أن يدفع الضرر عن نفسه

 .«خيار ـها على البائع بالمكن من رد  ـا ذكرت، فذن أخذها منه، وإلا تـريتها بمـشتأكثر، ثم يقول للآمر: قد ا

الذي جعل الوعـد  الكيـمـمذهب الـقضاء طبقًا لأحكام ال جواز الـمرابحة الـملزمة للطرفينتـخريج معاصرين إلى ـمع من الـذهب ج

ديانـة الوعـد ب الإلـزامأضف إلى أن ، مطلقا سواء كانت ملزمة أم غير ملزمة منع هذه المعاملة نصوا علىمالكية ـال، وهذا وهم منهم؛ لأن ملزما

ال، ومسألتنا هـذه ليسـت مـن ـمـمعروف من جانب واحد، كأن يعد شخص آخر بأن يدفع له مبلغًا من الـهو الوعد بال عند الـمالكية وقضاء

وعد من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليـه أحكـام  هذا القبيل؛ لأن الوعد فيه من أحد الطرفين، يقابله

حظور، والإلـزام ـملزم الذي يجب الوفاء به ديانة وقضاء، أو ديانة فقط هو الوعد الـذي لا يفيتـب عـلى الإلـزام بـه مــثم إن الوعد ال، العقد

ن دائـرة عـ خارجـةالــمعاملة  ذريعة الربـا، فتكـون هـذه وأ بيع الإنسان ما لا يملكما إحظور، وهو ـمرابحة يفيتب عليه مـبالوعد في بيع ال

 . ملزمة عندهمـالوعود ال

ـ ،ايةـمــحال حـا لا يصح وقوعه في الــبم مواعدةـمنع الالأصل  »:"يسيقواعد الونشر"جاء في ويوضح ذلك ما جاء في  منـع  م  ـومـن ث 

 . « ما ليس عندكطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى مواعدة في العدة، وعلى بيع الـمالك ال
التلفيق بين المذاهب، فهم أخذوا قـول الإمـام الشـافعي  فظهر مما سبق أن القائلين بجواز الـمرابحة للآمر بالشراء ذهبوا إلى قول مبني على

فقهي لم يقل بـه  حكممرابحة، فخرجوا بـوتركوا لهم قولهم في الإلزامهم بالوعد،  طه الخيار، وأخذوا من المالكيةبجواز المرابحة، وتركوا له شر

  .يةـا دخله من اعفياضات شرعـمـ، وهذا النوع من التلفيق غير جائز ل  لو عرضناه على كل مذهب لحكم ببطلانه، وفقيه

 أمرين:في هذه الـمسألة يرجع إلى خلاف ـسبب الو

فمـن جعلـه  ؟ راء البضـاعةـبيع بمجرد الوعد وقبل شراء البضـاعة، أو انعقـد بعـد شـفهل انعقد الالاختلاف في وقت انعقاد البيع،  - 1

باع مـا  منعقدا بمجرد الـوعد وقبل الشراء منع منه؛ لأنه من بيع ما لا يملك، ومن جعله منعقدا بعد الشراء ولم يعتبر الوعد، جعله جائزا؛ لأنه

 حذور فيه .ـيملك، ولا م

هو أصل اختص به الـمالكية، وذلك بـمنع كل عقـد يتخـذ مـن صـورة البيـع ذريعـة إلى الربـا ئع الربوية، والاختلاف في تحريم الذرا - 2

 . الـمحرم

مـا لا الإنسـان ما: منصوص وهو بيع ـ، أحدهظورين شرعيينحـمشتمل على م "الـمرابحة للآمر بالشراء"هذه الـمعاملة أن بيع  خلاصةو

ج الأول، ولكن الثاني باق، وعليـه يتخـر   حظوريسقط الـمعدم الإلزام ئع الربوية، والقول بالـخيار وذراـيملك، والآخر: مستنبط يرجع إلى ال

ـمويل ربوي سُ ـصورة ت فيكونالكية، ـمذهب الـم فيرمة هذه الـمعاملة حُ   فـذن   -وهـو الغالـب  - حالـة الإلـزاموأمـا في ، ي بغـير اسـمهـم 

 بحسب ما ورد عن الفقهاء الأقدمين، والله أعلم . متفق عليهحكم هذه الـمعاملة، وهو  ناباجتا كاف في ـكل منهمو نـاورين قائمظالـمح



 

 

التي لم يكتب فيها أحد من الفقهاء الـمتقدمين، وقد ظهر التعامل بها حديثا،  معاصرةـمليك من العقود المنتهية بالت  ـعقد الإجارة ال

بيان أكاديمية، ومجمل القول فيها يرجع إلى تعريفها و رسائل علميةفي بحوث تبت فيها بحوث كثيرة من قبل هيئات علمية ومجامع فقهية ووكُـ

  الذي تتفرع عنه أحكامها الفقهية، وبيان ذلك بالاختصار في الـمطالب الآتية:صورها وتكييفها الفقهي 

 

 ية بالتمليكمنتهـالأول : تعريف الإجارة الـمطلب ال

منفعة  من مستأجرـلا نحيث يمك  حياة الاقتصادية، ـعصب ال، وقد أصبح في العصور الـمتأخرة ميةـجار من أكثر العقود أهـعقد الإي

بة هو بالنس، وا يعود عليه بنفع أكبرـس ماله فيماستثمار رأ؛ من أجل الأعيان إذا كان في حاجة إليها ولا يمكنه شراؤها أو لا يرغب في ذلك

مستثمرون على شراء ـهذا أقبل الـول ،مملوكة له مع احتفاظه بملكية هذه الأعيانـمجالات الاستثمارية للأعيان الـللمؤجر يعتبر من ال

ما جعلها من أحدث ـأجر مناسب م مقابل معدة للسكنى أو الاستثمار، وتأجيرهاـالالعقارات و الـمتنوعةمعدات الصناعية وسائل النقل ـال

 .ثرها ربحاـارية وأكـالاستثم وسائلال

مستأجر على أقساط خلال ـعقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها ال »: منتهية بالتمليكـالإجارة ال

 . « لعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديدقل بعدها ملكية الس  ـتـدة ، تنحد  ـدة مـم
 وتطوره نشأة الإجارة الـمنتهية بالتمليكالـمطلب الثاني: 

في إنجلفيا في أواسط القرن التاسع ، حيث ظهرت فكرته عقد حديث نشأ وترعرع في ظل القانون الوضعيالإيجار الـمنتهي بالتمليك 

عملاءه على الشراء (، وقد لـجأ إليها أحد الـتجار من أجل رواج مبيعاته، حيث شجع Hir-Pur Chass)عشر الميلادي، وكانت تسمى بـ 

بالتقسيط مع احتفاظه بملكية العين إلى أن يدفع العميل آخر قسط، فذذا نكل عن دفع بقية الأقساط فذن السلعة لا تزال في ملك صاحبها 

انتشرت نتيجة  ثم ما لبثت هذه الطريقة أنبل انتفاعه بالعين في تلك الـمدة، أقساط لا يسفيجعها وتحسب في مقا الأصلي، وما دفعه العميل من

حيث كان يتعامل مع عملائه عن ، "سنجر"مصانع الكبيرة لتسويق مصنوعاتها مثل مصنع ـإنتاج الصناعات الكثيرة فلجأ إليها العديد من ال

ن طريق ها، ثم تطور هذا العقد عـطريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل في حقيقته ثمناً ل

مناجم الفحم من خلال البيع الإيجاري، ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع ـمؤسسات السكك الحديدية التي كانت تشفيي مكائن خاصة ل

الإيجار "، أو "البيع الإيجاري"، أو "الإيجار الساتر للبيع" عديدة، منها: تحت مسمياتوذكروه  شرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونيةمـبال

 ."ملكمـال

والـمشفيي )الـمستأجر(،  باعتبارها وسيطا بين البائع )الـمؤجر( في تمويل البيع الإيجاريمالية ـالصارف مـدخلت الثم ما لبثت أن 

تقوم بشراء الأشياء التي هي في الغالب ةهيزات وصناعات كالطائرات،  ، حيث(Leasing)بعقد الليزنج وسمت العمليات التي تقوم بها 

من يتعاقد معها لففية ـ، والسفن، والدور، ونحو ذلك ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشفيتا لهذا الغرض، حيث تقوم بتأجيرها لوالقطارات

ن مناسبة للطرفين طويلة في الغالب( وقد يجددها لففية أخرى، ثم يقوم المستأجر بذعادة الشيء المستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثم

ها ـالـكيفية اسفيجاع رأسم آخذة بعين الاعتبار بملكية هذه الأشياءالـمصارف تحتفظ ف، كأقساط إيجار  ده المبالغ التي دفعهايراعي في تحدي

نوعية هذه الآلات والمعدات وعمرها الاففياا والأقساط التي تتسلمها، مع قيمتها بعد انتهاء مدة الإيجار مع إتاحة حق ومع أرباحها، 

والإصلاح والتأمين  للمستأجر في نهاية العقد بأسعار تحدد منذ البداية، أو بأسعار السوق السائدة، وتحميله تكاليف الصيانة الشراء الاختياري

 .وغيرها

 

 



 

 الإجارة الـمنتهية بالـتمليكمزايا الـمطلب الثالث: 

داعية إلى إجراء جـملة من الـمزايا كانت ستخلص ، يمكن أن نعقد الإجارة المنتهية بالتمليكالتي مر  بها مراحل التاريخية ـن خلال الم

 مثل هذا العقد: 

معقود عليها في ملكه، حتى لا يتمكن المستأجر )المشفيي( من التصرف في تلك ـمؤجر )صاحب السلعة( بقاء السلعة الـأن يضمن ال - 1

 ر.ـمستأجر في الدفع فيحصل على حقه في التأخيـخل المؤجر اسفيداد السلعة إذا ما أـالسلعة إلا بعد أداء كامل القيمة، بحيث يستطيع ال

حاجة إلى ـمستأجر الحصول على ما يريده بأقساط تنتهي فيما بعد إلى التمليك، دون الـتهية بالتمليك يسهل على الـمنـعقد الإجارة ال - 2

 ضمانات تشفيط في بيع التقسيط، كالكفيل الغارم. 

ي، إذ لو أفلس وهو لا يزال مستأجرًا، فذن البائع لا يزال مالكًا للمبيع ملكية باتة فيستطيع أن مشفيـمن شر إفلاس الأن الـمؤجر يأ - 3

 نه إذا أفلس الـمشفيي يكون أسوة الغرماء.لأ، بخلاف لو باعه بالتقسيط؛ مشفييـيسفيده من تفليسة ال

 ب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في بعض الأنظمة.رغبة منه في ةن - أحياناً  - قد يلجأ المستأجر إلى التعامل بهذا العقد - 4

ا لو كانت هذه ـمعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيمـأن تمليك ال - 5

 معدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها.ـال

 

 لتمليكالإيجار الـمنتهي با حكمالـمطلب الرابع: 

في تحديد ماهية العقد إذا اتفق المتعاقدان على نقل ملكية شيء معين مقابل أقساط محددة تدفع خلال مدة معلومة،  الإسلاميلا يختلف الفقه 

ي أحد صور بيع النسيئة، ولكن يقع اللبس في تحديد ماهية العقد  يعتبرفهذا هو البيع بالتقسيط، الذي  يتهما تكون عقد إيجار، مع أن نإذا سُـم 

 قد انصرفت إلى حقيقة البيع، ليتمكن البائع من ترويج بضاعته حيث يبيعها بأقساط يسهل على المشفيي دفعها، وفي نفس الوقت يحتفظ بملكية

يجار الظاهرة هل العبرة بحقيقة بيع التقسيط الباطنة أم العبرة بحقيقة لفظ الإ، وبناء على ذلك مبيع، حتى يحصل على القسط الأخير من ثمنهـال

 ؟ 

تكييفها من خلال حكمها يظهر ، وتبعا لذلك الـمـختلفة "منتهية بالتمليكـلإجارة الا" والجواب على ذلك يكون من خلال عرض صور

 الفقهي، وفيما يأتي بيان لأهم تلك الصور وما يرد عليها من إشكالات فقهية:

  الإجارة التلقائية الصورة الأولى:

 -إذا رغب المستأجر في ذلك  -مؤجر ـتهي بتملك الشيء الـجار ينـيصاغ العقد على أنه عقد إيحيث  ،والشائعةوهي الصورة الغالبة 

مستأجر مالكاً للشيء ـمدة المحددة، ويصبح الـمؤجر خلال الـهذا الشيء الـمبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط إيجار لـمقابل ثمن يتمثل في ال

 .جاريةـدون دفع ثمن سوى الأقساط الإيو ، قسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديدمؤجر تلقائياً بمجرد سداد الـال

دُ عليها  وهذه الصورة ـر  ؛ لأن ها هي ثمن السلعةـمثل، بل روعي فيها أنـمحددة ليست أجرة الـمدة الـفي ال للمنفعةمقدرة ـأن الأجرة الي 

خذ الإيجار وسيلة يتوصل بها ـقصد الطرفين هو التبايع لا الإيجار، وإنما اتُّ ف، هاـجارتمتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إـإرادة ال

في  حل التعاقدـمشفيي للغير أو يتمكن دائنوه الآخرون من التنفيذ على هذه العين مـالبائع إلى صون حقه في العين حتى لا يتصرف فيها ال

اح القانونـش" فـكي   من أجل ذلكو؛ حالة إفلاسه ب ، بأنه بيع تقسيطهذا العقد  "ر  اتر للبـيع"ولق  الإجارة لفظ وا بد  ـولم يعت" بالإيجار الـس 

 وبالتالي جريان أحكام البيع على هذا النوع من العقود.، للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع دان؛ نظراـالذي صرح به العاق

رةـها أجرة للعين الـدُفعت على أن التيالأقساط ا أن  ـكم لا  في النهاية رة بعقد لاحقمؤج  ـفتحويلها إلى ثمن للعين ال ،في الظاهر مؤج 

يبقى الملك لصاحبه مع انتفاع الغير به، أما  يجارففي عقد الإ، أحكامه وآثاره فور انعقادهمقاصده وعقد  مع القواعد التي تحدد أن لكل   توافقي

عقد البيع يجعل الضمان على الـمشفيي ويفيتب على ذلك أن  ، البدل وهو الثمنفي عقد البيع فذن الملكية تنتقل إلى الآخر ويتمحض حقه في

، التفريط وأزال مالكا للعين الـمؤجرة، ولا يضمن الـمستأجر إلا في حالة التعدي ماالـملك، والإجارة ةعل الضمان على الـمؤجر؛ لأنه ب



 

 أو عجز عن الـوفاء تأجر في الظاهر(، إذا نكل عن دفع أحد الأقساطفذن الـمشفيي )الـمس، (1)"انـالـخراج بالضم" وبناء على قاعدة

البائع )الـمؤجر في الظاهر( من تلك الأقساط شيئا رد الأقساط التي دفعها؛ لأن العين كانت في ضمـانه، ولا يستحق ـوانفسخ البيع، فذنه يست

يأت  ، ثم  إذا لم مشفيي الأقساطـال ، وأما أن يدفع(2) "ر ولا ضِارلاضِ"الا لقاعدة ـمـإلا بمقدار ما لحقه من ضرر نظير نكول الـمشفيي إع

؛ لأنها ما زالت مـملوكة للبائع فهذا في غاية الظلم حل البيعـوضاعت عليه السلعة مباعتبارها أجـرة، بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى 

 والفساد الذي لا تأتي الشرائع بمثله .

ري في ـمشتـتصرف الي ، فلارهن الـمبيعرط فيه ـيع يشتـب بأنه عقدالأن يُصاغ ة ـديلـبالشرعية الصورة ال، فوإذا تبين بطلان هذه الصورة

مشفيي أصبح ـفذذا وفى بها ال، ، وإلا انفسخ العقدالأقساطإلا بعد سداد جميع  -معاوضة أو تبرعاً  -مبيع بأي نوع من أنواع التصرف ـالشيء ال

 .وبيعها واستيفاء حقه منها كان للبائع أخذ السلعة منه ف  و  ـله حق التصرف فيها، وإذا لم يُ 

 

 زي ـمنتهية بالبيع بثمن رمـالصورة الثانية: الإجارة ال
ن ال مؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن يكون ـمستأجر من الانتفاع بالعين الـيصاغ العقد على أنه عقد إجارة يُمك 

 .زيـهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمـمؤجرة في نـفي تملك العين الللمستأجر الحق 

وباقي الثمن هو ما يدفعه أو  السلعة، هو جزء من ثمن "الرمزي ـمبلغال"وهذه الصورة في حقيقتها لا تختلف عن الصورة السابقة؛ لأن 

، ويزيده بيانا محددة لانتهاء عقد الإجارةـالففيات ال ( من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل ففية منحقيقة مشفييـمستأجر )الـدفعه ال

 -مدة التي اشفيط استمرار الإجارة فيها بهذه الأجرةـخلال ال مثلـمرتفعة كثيًرا عن أجرة الـالأجرة المع تحديد  -اقفيان عقد الإجارة  أن

ا يفصح بصورة واضحة عن أن الوجعل ثمن الم ،مدة وبعد سداد هذه الأقساط الإيجاريةـبعقد البيع في نهاية هذه ال مقصود هو عقد ـبيع رمزيا

سواء في أثناء مدة الإجارة أو عند إبداء الـمستأجر  -الـثمن بيع من أول الأمر، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع، وأن كل ما دفع هو 

 .-مشار إليهـلثمن الرمزي ال)الـمشفيي( رغبته في الشراء بتقديم ا

، فذنه يستـرد عقدوانفسخ الأو عجز عن الوفاء كل الـمشفيي )الـمستأجر في الظاهر( عن دفع أحد الأقساط إذا نبناء على ما سبق و

 الأقساط التي دفعها ولا يستحق البائع )الـمؤجر في الظاهر( من تلك الأقساط شيئا إلا بمقدار ما لحقه من ضرر نظير نكول الـمشفيي.

 

 وعد البيع  مقرونة بـثة : الإجارة الـالصورة الثال
ن ال مؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن ـمستأجر من الانتفاع بالعين الـيصاغ العقد على أنه عقد إجارة يُمك 

نهاية العقد  مؤجرة فيـببيع العين ال -محددة ـمدة الـمستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في الـإذا وفى ال -مؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً ـال

 .مستأجر بمبلغ معينـعلى ال

للمالك  وعد ملزمااليكون ومسألة البيع الـمعلق بشرط، وعليه الوفاء بالوعد، لزوم وهذه الصورة مبنية على مسألتين، وهما: مسألة 

ء رغبته في شرائها، وتقديم الثمن الذي ميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها وإبداـللمستأجر بعد تحقق شرط استيفاء جالـعين  ببيع( رـمؤج  ـال)

ة دالة على أنه أراد البيع في الحال، والآخر أراد ـينعقد إلا بصيغة باتوبالتالي يكون زمن الإيجار منفصلا عن وقت البيع الذي لا  اتفق عليه،

 ا هو وعد به فقط.ـمن قبل وإنم لبيعوذلك لعدم وجود صيغة ل ؛ الشراء في الحال

                                                 
د به -را الله عنها  -حديث روته عائشة القاعدة أصل هذه   - 1 ج  ه ما شاء الله أ نْ يُـقيم  ثُم  و  نْـد 

جلًا ابتاع غلاما فأقـام  ع  هُ إلى الن ب ي   عن أن  ر  م  يْـبا فخاص  هُ عليه فقال  ع  د  فـر 

جلُ:  ـل  غلامي » الر  د  اسْت غ  ـان  :»  ، فقال رسول الله «يا رسول  الله ق  م  اج  بالضَّ ـر  : كتاب البيوع، باب فيمن اشفيى عبدا فاستعمله ثم وجد به "سننه": أبو داود في أخرجه«.  الـخ 

 .3512عيبا، برقم: 

: "سـننه"وابن ماجة في (، 1/313) "الـمسند"، وأحمد في 2171: كتاب الأقضية، باب القضاء في الـمرفق، برقم: "الـموطأ": مالك في أخرجهحديث القاعدة أصل هذه   - 2

 .2341كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم: 



 

، وليس ثمن ، ويكون الإيجار ساترا للبيعإن كانت الأجرة أكثر من ثمن الـمثل يجدها قريبة من سابقتها الصورةفي هذه  النظر بذمعانو

إذا نكل الـمشفيي )الـمستأجر في الظاهر( عن دفع أحد الأقساط وانفسخ البيع، و، الـمتبقي من ثمن السلعة اجزءً إلا  بعد انتهاء الـمدة البيع

البائع )الـمؤجر في الظاهر( من تلك الأقساط شيئا إلا بمقدار ما لحقه من ضرر نظير نكول ساط التي دفعها ولا يستحق فذنه يستـرد الأق

 .الـمشفيي

 العين الـمؤجرة ما زالت في ملك صاحبها وعليه تكون ،فهو عقد إجارة حقيقي وليس مستفيا بالبيع مثلـإن كان عقد الإيجار بثمن الوأما 

 بيعبزم ـيلت رـالـمؤج   وكون الأجرة التي دفعها، شيئا من فلا يستردوإذا نكل الـمستأجر أو عجز عن الوفاء ، أجرتـها فاستحق وضمـانه

 ، فينظر:عند انتهاء الإجارة بمبلغ معينللـمستأجر  العين الـمؤجرة

ا ـو غيره، كمجر أأستيعها للمـأن يبر ـللمؤج  يمكن حيث ، لا مزية فيهإن كان الـمبلغ بسعر الـعين الـمؤجرة في السوق، فهذا  -

ـر يمكن للمستأجر تحصيل مثلها من غير  . الـمؤج 

ڻ  ۀ  ﴿ فيمـا نقص عن سعر السوق، و رؤجـ من الـم إحسانو رعـبـت وأما إن كان الـمبلغ أقل من سعر السوق، فهو -

 . [91]التوبة: ﴾ۀ  ہ  ہ

 

 ةبـهـرونة بوعد الـمقـارة الـالصورة الرابعة :الإج
ن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن   أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يُمك 

عقد هاية الـمؤجرة في نـهبة العين الـب -محددة ـمستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة الـإذا وفى ال -مؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً ـال

 مستأجر.ـعلى ال

ما وهذه الصورة مشكلة؛ لأن الـمؤجر إذا أجر العين بثمن المثل ثم انتهت مدة الإيجار ولا زالت الـعين الـمؤجرة سابقا في ملكه وضمانه، ف

الـهبة بعد انتهاء عقد الذي يحمله على هبتها إلا إذا نوى بذلك التبـرع فشأنها واسع، وأما إن كانت الأجرة أكثر من ثمن الـمثل فذن التزام 

هبة صورية شكلية، وهي أقرب إلى هبة الثواب والتي تعتبر من عقود الـمعاوضات، ويكون العقد في حقيقته آيلا إلى بيع  يجعلهاالإيجار 

اهر( لو نكل  عن التقسيط مستفيا بعقد الإجارة، وعند ذلك لا فرق بينه وبين الصورة الأولى، ويفيتب عليه أن الـمشفيي )الـمستأجر في الظ

البائع )الـمؤجر في الظاهر( من تلك وانفسخ العقد، فذنه يستـرد الأقساط التي دفعها ولا يستحق  أو عجز عن الـوفاء دفع أحد الأقساط

 .الأقساط شيئا إلا بمقدار ما لحقه من ضرر نظير نكول الـمشفيي

 

 رية  ـيـخيـارة التـخامسة: الإجـالصورة ال
ن اليصاغ العقد على أ حددة للإجارة ، مع وعد ـمستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة مـنه عقد إجارة يُمك 

 :يشاء ايختار منها م ر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمورـمؤج  ـملزم من ال

حدد عند بداية ـوهذا الثمن م ،-كأقساط إيجار  -مبالغ التي سبق له دفعها ـديده التملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تح :الأولالـخيار 

 بثمن مؤجل على مرحلتين: خيار آيل إلى بيع ـ، وهذا الالتعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد

نكل الـمشفيي )الـمستأجر في الظاهر( عن بالإيجار، فيأخذ أحكام البيع، وإذا  ةرـتـمستعلى أقساط  : يعطى الثمن مؤجلاالـمرحلة الأولى

البائع )الـمؤجر في الظاهر( من تلك الأقساط شيئا إلا بمقدار دفع أحد الأقساط وانفسخ البيع، فذنه يستـرد الأقساط التي دفعها ولا يستحق 

 .ما لحقه من ضرر نظير نكول الـمشفيي

 .لإيجار الظاهري(ة )اد  ـ: باقي الثمن يدفع بعد انتهاء مالـمرحلة الثانيةو

    مدة الإيجار. ملزما بـمد   رُ ـ، وهذا لا إشكال فيه ويكون الـمؤج  مدة الإجارة لففية أخرى دُّ ـم :الثانيالـخيار 



 

رة ردُّ ، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه من لوازم انتهاء عقد الإجاهاـمؤجرة لـمالكة والـمؤسسة الـرة إلى المؤج  ـإعادة الأعيان ال :لثالثاالـخيار 

رة إلى مالكيها .  الأعيان الـمؤج 

العاقدين هو التملك  مقصودوإن كان قد صيغ بصياغة الإيجار وشروطه لكن  "الإيجار الـمنتهي بالتمليك" عقدوخلاصة الأمر أن 

مستأجر لا يريد الإجارة ـ، والمؤجرة إلا لففية زمنية محددة يسفيجع فيه ثمنها مع الأرباحـمؤجر لا يريد أن يحتفظ بالعين الـوالتمليك، فال

 وهذا القصد تدل عليهلذاتها وإنما يريد تملكها ولكن بما أنه لا يمتلك السيولة الكافية أو لأي سبب آخر يختار الإجارة المنتهية بالتمليك، 

ستأجرة الذي يتم بثمن رمزي في مـوبيع العين ال -حيث تكون أكثر من الأجرة العادية  -محيطة بالعقد، ونوعية أقساط الإجارة ـالظروف ال

 الغالب لا يمثل قيمتها السوقية.

 



 

 

 ونشأته الـتجاري : تعريف التأمينالـمطلب الأول

ي يتوقع خطرا فذنـه مرء الذـأصله يرجع إلى الأمن، وهو طمأنينة النفس بزوال الخوف؛ لأن الون تأمينا، ــن يؤم  الفعل أم  من  لـغةالتـأمين 

 يلجأ إلى غيره طلبا للحماية والأمان، فذذا وجد ذلك زال خوفه.
ه الـمعاصرون بعدة تعريفات لعل من أحسنها من قال بأنه: اصطلاحا وأما  ن أن ـعقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو ال »فقد حـد  مؤم 

ن له أو من يعينه عوضاً مالـيؤدي إلى الطرف الآخر وهو ال يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير  ياً يتفق عليهمؤم 

ن له بالقدر والأجل والكيفي ة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما  .« رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤم 
ـن، والـ خمسةفظهر من خلال هذا التعريف أن عقد التأمين يقوم على  ـن منه، ومبلغ الـتأمين الذي أركان: الـمؤم  ن، والـخطر الـمؤم  مؤم 

ـن ن بدفع مبلغ معين إلى الـمؤم  ، والإيجاب والقبول الذي يتضمن التزاما من الـمؤيدفعه الـمؤم   .ـن في حالة وقوع خطر مام 

مستقبل ـمن قبيل الاحتياط لأحداث الالأمان والطمأنينة في نفوس الأفراد؛ لأنه ب ووجه تسمية هذا العقد بالتأمين أنه يبعث الشعور

 آته.ـفاجـوم

تعهد بعض الأشخاص بتحمل  في مـجال النقل الـبحري، حيث القرن الرابع عشر الميلاديأول الأمر في إيطاليا في ظهر التأمين قد و

 هائلالـحريق الـ إلى النقل الـبري بسبب التأمينانتقلت هذه فكرة ثم  ،ها السفن أو حمولتها مقابل مبلغ معينـالأخطار البحرية التي تتعرض ل

الحياة ، كالتأمين من السرقة، والتأمين من  مناحيوشمل جميع  ت أشكالهم، ثم انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع1666 سنةفي لندن الذي نشب 

 حياة وغيرها .ـتأمين على الـحوادث النقل الجوي، وال

توسع الأعمال التجارية بسبب تطور وسائل النقل والاتصال فقد ظهرت مخاطر جديدة ونظرا لتطور حياتنا المعاصرة وما صاحب ذلك من 

ومتزايدة وأصبح الناس أكثر عرضة للأخطار، فكان ذلك سببا في نشوء عقد التأمين، فتعددت صـوره وظهـر التـأمين عـلى البضـائع والسـلع 

قل الجوي والبحري، وتوالت عمليـات تطـويره إلى مختلـف المجـالات والممتلكات، ثم ظهر التأمين على الآليات وآفات الزراعة وحوادث الن

، والأنشطة الاقتصادية، وحقق التأمين من فوائد متبادلة لكل من التجار وشركات التأمين، وصار بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة

نفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنميـة إمكانيـاتهم ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرءوا عن أ

 .البشرية لتوفير حياة أفضل، وسبل معيشة بعيدة عن الخوف وأكثر أمانا واستقرارا
جرت العادة أن التجار إذا استأجروا  »:"حاشية ابن عابدين"جاء في حيث ، تاسع عشرـن الوالتأمين في العالم الإسلامي في القر ظهر وقد

على أنه مهما هلك من  ،"سوكرة"مال ـركبا من حر  يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حر  مقيم في بلاده يسمى ذلك الم

وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم  ،مركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهمـمال الذي في الـال

مستأمن ـهم في البحر شيء يؤدي ذلك الـوإذا هلك من مال، "السوكرة"جار مال ـواحل الإسلامية بذذن السلطان يقبض من التُّ الس   في بلاد

 .« زمـزام ما لا يلـتـلأن هذا ال ؛هالك من مالهـحل للتاجر أخذ بدل الـوالذي يظهر لي أنه لا ي ،ماماـللتجار بدله ت
ـن(، )الـمؤم   أمينـحدد إلى شركة التـن بدفع قسط مـمؤم  ـالفيه  ويلتزمعند الإطلاق، د من كلمة التأمين الذي يرا هو التأمين الـتجاريو

 .لا غير وغرض هذا النوع من التأمين تحقيق الربح  ،ن من أرباح الشركةومستفيدـال الـمكونون لـها هم اوهي شركة مساهمة، وأفراده

 

 هخصائصـتجاري وأهداف الـتأمين الالثاني :  الـمطلب 

ما كانت الغاية من التأمين شعور الفرد بالاطمئنان من كل خطر محتمل الحدوث، وما يلزم منه من ضرر مادي أو معنوي، قام أمر التأمين ـل

نُ أخطار معينة نيابة عن الشخص أو الجهة التي يحتمل وقوعها في تلك الأخطار، وفي الـمقابل ل الـمؤم  يتقاا أجرا  التجاري على أن يتحم 

نظير ذلك، وغالبا ما يكون الأجر أقل بكثير من تكلفة تحمل الخطر الذي يتوقع حدوثه عند صاحب الخطر الأصلي، فظهر بذلك أن المقصود 

 من عقد التأمين الـتجاري تحقيق أمرين:



 

ْـبُرُ خسـارة  القسـط الـذي يدفعـه، : الشعور بالأمان وهو منفعة حقيقية، ويمثل مكسبا للمستأمن ولو لم يقع الخطـر، وهـو أولهما بـذلك يج 

 .فأصحاب المصانع مطمئنون إلى سير مصانعهم، وأصحاب الأموال واثقون من سلامة أموالهم، وكلهم يعملون بهدوء نفسي وأمن واستقرار
مصـاب مـن المـال المجمـوع تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب، وتوزيعها على مجموع المستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع لل » ثانيا:و

ه  .« من حصيلة أقساطهم، بدلاً من أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحد 
 ، فهو:فقد اشتمل على خصائص متعددةالتأمين الـتجاري وإن كان عقدا واحدا، و

لزم ن أن يدفع أقساط التأمين، ويُ ـمؤم  ـلزم اليُ حيث   طرفي الـعقد،بعد انعقاده إلا برضا لا خيار في فسخه أو الرجوع فيه  لازمعقد  - 1

 . في حالة وقوع خطر أو حادثالي ـمـن أن يدفع للمستأمن التعويض المؤم  ـال

خطر مقابل دفع قسط التأمين ، ـن يأخذ مبلغ التأمين عند وقوع الـمؤم  ـ، فكلا العاقدين يأخذ مقابلًا لما يدفع، فالعقد معاوضة - 2

 خطر .ـابل تعهده بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الن يأخذ قسط التأمين مقمؤم  ـوال

إذا قل   ن قد لا يأخذ شيئا في أكثر الأحيانمؤم  ـال، وقت العقدمدى ما يعطي أو يأخذ لا يدري متعاقدين ـالفكلا ، اليـتمـعقد اح - 3

 كما أن ما ،أو غير معروف وقت حصولهحقق الحصول ـلأمر غير م مستقبل تبعاـمدى تضحيته إلا في اللا يتحدد و، احتمال وقوع الـخطر

 ا.ـجهول بالنسبة لكل منهمـن من تعويض ممؤم  ـيدفعه ال

حيث  ،ن )الشركة(ـمؤم  ـعل أحد طرفي العقد أقوى من الآخر وهو الـجـن لشروط وقيود تـمؤم  ـ، إذ يخضع العقود الإذعانعقد من  - 4

 . رض عليه ـن أن يعتـمؤم  ـك المنفردة ما تريد ولا يملـها الـتفرض من الشروط بذرادت

 

 : حكم الـتأمين الـتجاريـثالثالـمطلب ال

ولم يـجزه مطلقا إلا منعه، حيث ذهب أكثرهم إلى  ،في حكمهمعاصرون ـالفقهاء الختلف عقد التأمين من محدثات هذا العصر، وقد ا

مجمل الأقوال و،  -كالتأمين على الـحياة  - أخرى عاع أنواومن -كالتأمين على السيارات وغيرها  -، ومنهم من أجاز بعض أنواعه القليل

 :بأدلتها وما يرد عليها من اعفياض فيما يأتي تفصيلها يرجع إلى مذهب الـمحرمين ومذهب الـمجزين، 

 القول الأول: أن التأمين التجاري مـحرم

 مـجمع الفقه"و ،التابع لرابطة العالم الإسلامي "يمجمع الفقهي الإسلامـال" وبه صدرت فتوىجَهور العلماء الـمعاصرين،  وهو قول

استند من منع عقد التأمين التجاري على جملة من الأصول الـمتفق عليها عند ، وقد بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الدولي الإسلامي

 عامة الفقهاء، يكفي الـواحد منها في القول بتحريمه، فمن ذلك:

ما تردد بين  :هو ررـالغو ؛(1)عن بيع الـغرر  لنهي النبي معاوضاتـفسد عقود الي والغرر ،معاوضةعقد يعتبر أن التأمين  - 1

يت معرفته و جُهلت عينههو أو  الحصول والفوات م  ـالف، مستور العاقبةفيكون  ،مـحتمل الوقوعفي التأمين أنه وجه الغرر و، ما طُو  ن يدفع مؤ 

فهذا غرر   ،حتى يقع الخطر المؤمن عليه كما أنه مجهول القدرو ،لتوقفه على وقوع الخطرحصول ـقاه غير معلوم القسطا ثابتا محددا في حين ما يتل

 .وفي الأجل مقدارـفي الحصول في ال

ثير، مال كالبيع فهذا لا يجوز فيه الغرر الكـ: بأنه ليس كل غرر يوجب إبطال كل تصرف ، فما كان منه معاوضة يقصد به تنمية النوقش وقد

 منع هي الجهالة التي تؤدي إلى عدم إمكان تنفيذ العقد أو إلى نزاع فيه. ـجهالة التي تـوال

مقامرين أو ـمراهنة عقد لا يستطيع فيه كل واحد من الـمقامرة والـن اللأ ؛هانمقامرة والر  ـعقد التأمين ينطوي على الأن   - 2

، وهذا حقق الوقوعـلحدوث أمر غير م مستقبل تبعاـأو يعطيه، ولا يتبين ذلك إلا في المفياهنين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يأخذه ـال

ن، وقد لا يقع الحادث مطلقا فيدفع جميع مؤم  ـزم الـحادث فيستحق ما التـقد يدفع قسطاً من الأقساط ثم يقع الف لـمعنى موجود في التأمينا

 .الأقساط ولا يأخذ شيئا

                                                 
 .   3800ن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، برقم: : كتاب البيوع، باب النهي ع"صحيحه": مسلم في أخرجه  - 1



 

 ،ةـأمين فهو جدٌّ يعتمد على أسس علمي  ـأما التو ،حظـمال عن طريق الـاللهو يقصد به الحصول على ال ار ضرب منـ: بأن القمنوقشو

 .مخاطر واحتياط للمستقبل بالنسبة للمستأمنـعاد عن الـوفيه ابت

مستأمن مع شركة التأمين ـالبيع نقد بنقد حيث يتفق ؛ لأن أمره آيل إلى -ربا الفضل وربا النسيئة  -يتضمن الربا بنوعيه  أن  التأمين - 3

ون مساويا والمبلغ الذي يأخذه المستأمن بعد أجل يحتمل أن يك  ،خطرـعلى أن يدفع قسط التأمين مقابل أن يأخذ مبلغ التأمين عند حدوث ال

 .ما دفعه أو متفاضلاـل

 ؛فلا يتحقق ربا النسيئة ،مفاجآت الأخطار مصائب والأضرار الناشئة منـأن التأمين يقوم على أساس فكرة التعاون على جبر الب: نوقشو

 ا ، ولا يتحقق فيها ربا الفضل لاختلاف جنس البدلين .ـهمـلأن أحد البدلين منفعة وهي ليست من الأصناف الستة ولا مما ألحق ب

ن لـل؛ لأن اإلزام بما لا يلزم شرعاأن في التأمين  - 4  ن ـن يأخذ مال الـمؤم  ـك الخطر ولم يتسبب في حدوثه، وكذلـحدث الـم يُ ـمؤم  مؤم 

ن له، في  أكل أموال الناس بالباطل. كون التأمين مندون أن يبذل عملًا للمؤم 

ن التـ: بأن النوقشو طيب نفس منه فالتزم بما التزم ولا غضاضة في ذلك ، وله نظير في الفقه  وان حين العقد برضاه ، وهـزم بالضمـمؤم 

 لة .الإسلامي ألا وهو عقد الكفا

أن الأمان لا يباع ولا يشفيى ، فلا يجوز أن يكون محل معاوضة أو ةارة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لتحقيق الربح مهما كان هذا الربح  - 5

 .محدوداً وقليلًا للغاية

التعاقد بغية الاطمئنان مثل : بأن الأمان من أعظم ثمرات الحياة ، وهناك من العقود المتفق عليها ما يشهد لجواز بذل المال بطريق نوقشو

 . عقد الاستئجار على الحراسة

 أن  التأمين التجاري جائزالثا  :  قولال

ذهب إلى جواز الـتأمين الـتجاري كل من عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومصطفى الزرقا، ومجمل أدلتهم في مشروعية الـتأمين ترجع 

 إلى الأدلة الآتية:

 . يمنع جوازهنص ولا يوجد في الشريعة لأصل في العقود الإباحة والجواز حتى يقوم دليل على التحريم ، احادث، والتأمين عقد  - 1

لأن التأمين قائم على الربا والغرر الحكم والمصالح تقتضي تحريمه؛ أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من : بأن نوقشو

 .ها كافية في إخراجه عن أصل الإباحةوالـمقامرة الـمحرمة بالأدلة الشرعية، وواحدة من

، والـمقصد الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادة عائلة الـجاني خطأ، وهمأفراد على الدية ، حيث تـجب القياس على نظام العاقلة - 2

 ني.في حال فقر الجا ماء ضحايا الخطأ عن أن تذهب هدراوصيانة د، مخطئـمصيبة عن الجاني الـتخفيف أثر ال منها

التضامن  من أجل تحقيقشرع هو تبرع ففي تحمل الغرم، الأقي التكافل أساسه نظام العاقلة ؛ لأن قياس مع الفارق بأنه :نوقشو

 .والاستغلال معاوضةـالتأمين التجاري يقوم على ال، بينما وإسداء المعروف ولو دون مقابل والتعاون بين أفراد الأقة

الي عن ـمـيقيم رابطة حقوقية بين عاقديه شرعاً، قوامها التزام شخص بأن يحتمل الموجب ال ، وهو عقدموالاةـالقياس على عقد ال - 3

 ملتزم يرث الآخر إذا مات دون وراث .ـجناية الخطأ الصادرة من الآخر في مقابل أن هذا ال

ولهذا كان سببا معقول مولى القوم منهم، حتى يصبح النصرة تقوية معاني الأخوة والولاء مقصد بأنه قياس مع الفارق؛ لأن : نوقشو

 . أساسها الاستغلال، وشتان ما بينهمـاعقود التأمين مع الشركات  بينمـا،  المعنى في استحقاق الـميراث

 ،« فأنا ضامن شيءطريق فذنه آمن، وإن أصابك فيه اسلك هذا ال »وصورته: أن يقول رجل لآخر : ، القياس على ضمان خطر الطريق - 4
مسألة من حيث التزام الضمان ، فالشركة التزمت الضمان ، كما أن ـوعقد التأمين على الأشياء يشبه هذه ال ،كه فأُخذ ماله فذنه يضمن القائلفسل

 القائل التزمه.



 

فذذا  ،مع إمكان وقوعها ؛ لأنه ضمن له صفة السلامةوالخداع ضمان خطر الطريق كان بسبب التغريربأنه قياس مع الفارق، ف: يناقشو

بذل الأسباب في ـشركة التأمين لا تضمن سلامة الأخطار ولن ت ، بينمـاوجدت على خلاف الواقع فقد كان سببا في إتلاف ماله فيضمن

 نين الآخرين .موال الـمستأمن من أـدفعها، وإذا وقعت فليست سببا في وقوعها، بل غاية فعلها أن تقوم بتعويض الـمؤم  

فذذا نظرنا إلى مذهب المالكية الأوسع في هذه القضية فذننا نجد في قاعدة الالتزامات هذه  »لتزام يجب الوفاء به، أن الـتأمين عقد ا  - 5

نـمتسعاً لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من ال للمستأمنين ، ولو بلا مقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه أضرار الحادث   مؤم 

 . « ه، أي أن يعوض عليه الخسائرالخطر الذي هو معرض ل
عقد التأمين ، والإلزام بالوعد في شرعي ورذحـهو الوعد الذي لا يفيتب على الإلزام به معند الـمالكية ملزم ـأن الوعد الب: يناقشو

ة مـحاذير، وهي: الربا والغرر والقمار والتغرير...؛يفيتب عليه  التجاري  .ملزمة ـن دائرة الوعود الع فيكون الإلزام في التأمين خارجا عد 

موظفين، حتى إذا بلغ أحدهم سن ـال رواتبمن  اتما تقوم به الدولة من اقتطاع من خلال ،نظام معاشات التعاقدلقياس على ا - 6

أخذ مقابل ما في مقابل الاقتطاعات، فيشبه بذلك ما يدفعه الـمؤمن له لشركة التأمين فذذا وقع الحادث  التقاعد أو مات يعطى راتبا شهريا

   .دفع

على مبلغ التقاعد إذا بلغ المدة المحددة في الخدمة، وفي التأمين قد تنتهي مدة العقد دون يحصل الموظف بأنه قياس مع الفارق؛ لأن : يناقشو

نـوقوع الحادث فلا يحصل ال  .، وهذا غـرر بـي ـنله على شيء ويخسر جميع ما دفعه مُؤم 

يقين يظهر أن أدلة الـمجوزين قائمة على أساس التعاون والتكافل الاجتماعي، وهـذا أقـرب إلى التـأمين التكـافلي وبعد النظر في أدلة الـفر

ره في ثوب الـبر والإحسـان وحمايـة ولكن الدعاية الإعلامية الـمضللة  الذي أساسه الـتبرع، وأما التأمين الـجاري فقائم على الـمعاوضة تصو 

خداع الباطـل، وبيـان ـخبره، يعلم أن ذلك كله من الــمحدقة بها، فذن المتدبر لجوهره والناظر في حقيقة أمره وم  الـمجتمعات من الأخطار الـ

كـان مـا دفعـه مكسـبا  -وفي الغالـب لا يقـع  -سط ولم يقع الخطـر ن إذا دفع الق  بح، والـمستأم  ذلك أن غاية شركات التأمين التجاري هو الر  

مقابـل منفعـة نـادرة الوقـوع ؟! وإذا وقـع الــمكروه ودفعـت الشرـكة  خسارة يقينيـةـكون الإنسان عرضة لن، فيللشركة وخسارة للمستأم  

هذا نجد الـمؤمن له يحزنه أن يدفع الأقسـاط كلهـا ولا ـولن، التعويض بأضعاف ما أعطى الـمستأمن كانت خسارة للشركة ومكسبا للمستأم  

عـفظهـر أن الأمـان الـأن يقع الحادث ثم لا تعوضه الشركة أو تماطـل في تعويضـه، يقع الحادث، فيذهب ماله سدى، وكثيرا ما يخاف  في  ىمد 

 ولا تقـوم شركـات التـأمين إلاخطر أصـلا، ـلا يحصـل بـدفع الـو ما هو إلا الـحصول على مبلغ التأمين عند تحقق الــخطر التأمين التجاري

 ار !ـوالقم جهالةـمبنية على الغرر والـة المقاص  ـبالتعويض عن طريق ال
؛ لأنهـا تقـوم بتعـويض الأقليـة مـن أقسـاط ظاهريـةويا ليت الأمر وقف عند ذلك فحسب، بل إن  ما دفعته الشركة من تعويض خسـارة 

مستأمنين، ولـو فـرض وقـوع ـالأكثرية، فضلا أن الغطاء التأميني لشركات التأمين التجاري في الغالب لا يغطي إلا نسبة ضئيلة من مجموع الـ

والواقع أن التزامها غـير صـادق  سُّ على الجميع، فهل ستقوم الشركات بتعويضهم جميعا ؟! هذا هو الإفلاس الـمحت م، ولهذا شهد الـح  الخطر 

مستأمن بحاجـة لتعـويض الخسـائر قـد أبـدت ـةاه جميع المستأمنين، فنجدها في أوقات الكوارث والمصائب العامة، التي أشد ما يكون فيها ال

ا في الوفاء ! فمن أين يأتي الشعور بالأمان بعد معرفة ذلك ؟! وكيف إذا علمنا أن شركات التـأمين سـعيا وراء الـربح ةتهـد في ضعفا أو عجز

مخاوف بشـكل ـقب ل على التأمين، فأيُّ أمان هذا الذي يتخذ من إثارة الـال يمكن أن يتعرض له الإنسان لكي يُ مـإثارة الـمخاوف مع كل احت

  أكل أموال الناس بالباطل ؟!دائم سبيلا إلى
ادا على ـلا في حفظ أمواله من الضياع ووقايتها من كل ما يضرها اعتمولم يقف الأمر عند هذا الـحد بل إن  كثيرا من الـمستأمنين صار مُهم  

ن هـلاكُ ـوجود التأمين، وإذا كان مبلغ التعويض أكبر من قيمة الشيء محل التأمين، كان من مصلحة ال ن عليـه للحصـول عـلى ـالـمستأم  مؤم 

التعويض، وقد يحتال بذتلافه فيفتعل حوادث ققة أو إشعال حرائق أو غير ذلك؛ رغبة في الحصول عـلى التعـويض، فظهـر جليـا أن التـأمين 

 التجاري بعيد كل البعد عن مفهوم الأمان تنظيرا وتنزيلا !



 

الـمجتمعات ؟ فيقال بأن الإسلام قد أرشد إلى التعاون والتكافل الاجتماعـي فذن قيل كيف السبيل إلى مواجهة الأخطار وتحقيق الأمن في 

مانع  فأي[، 2]الـمائدة: ﴾ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ﴿ مسلمين، لقول الله تعالى :ـانطلاقا من واجب التآخي بين ال

اريا على المساهمة فيه عـلى قـدر مالـه ومـا يحققـه مـن ارس نشاطا ةـمن جعل صندوق وطني للتأمينات تشرف عليه الدولة، ويجبر كل من يم

متضررين، ـأرباح، فذذا وقع مكروه لأحد وجد في ذلك الصندوق ما يعينه على تعويض الضرر الذي أصابه، وما بقي من أموال بعد تعويض ال

فهذا هو التكافل الحقيقي وليس اخـتلاس يصرف في مشاريع تعود على الصالح العام، في سلك الصحة والتعليم وةهيز الطرقات وغير ذلك، 

 حت ستار الخوف وتحقيق الأمن .ـأموال الناس ت
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، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمـة، "التأمين وإعادة التأمين"بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء والمشاركين في الدورة حول موضوع 

وبعد النظر فيما صـدر عـن المجـامع الفقهيـة  ،وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي تدف إليها

 قرر:، والهيئات العلمية بهذا الشأن

ولـذا فهـو حـرام  ،أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد - 1

 شرعا.

هو عقد التأمين التعاوني القائم على أسـاس التـبرع والتعـاون. وكـذلك الحـال أن العقد البديل الذي يحفيم أصول التعامل الإسلامي  - 2

 بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد  - 3

 من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. الإسلامي

 والله أعلم.

  



 

 

 

 الـمطلب الأول: تعريف الحقوق الـمعنوية

  [.81]الإقاء:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿نقيض الباطل، لقوله تعالى:  لغةالـحق 
عين أو مصلحة تكون لك بمقتضى الشرع  ، وهو شامل لكل ق عند الفقهاء عن استعماله اللغويلا يختلف استعمال الحف اصطلاحاوأما 

  .ها لهـمطالبة بها، أو منعها عن غيرك، أو بذلـسلطة ال

: سكنى مصالحـمنافع أو الـالمثال ملكية هذا الكتاب حق من حقوقي، و أي، "هذا البرتاب حقي"تقول: أن الأعيان المملوكة، فمثال 

 رور في الطريق .ـمـحق الو، لولدها لأماوحضانة ر لـمالكها، والشفعة للشريك، الدا

وأما الـحقوق فمنها ما لا يتمول كحق  عادة،  مال يطلق على ما يتموله الناسـمال؛ لأن الـمعنى أعم من الـبهذا ال الـحق بهذا الـمعنىو

 الحضانة للأم .

قائمة  سلطة تنصب مباشرة على عين معينةالـحق العيني فيكون ، نجدها قد تكون عينية مادية لـها الناسوإذا نظرنا إلى الحقوق التي يتمو  

 ويةـحقوق الـمعنـال، وبناء على ذلك يمكن تعريف مـعنوي، وأما إن كان الحق مـحله شيء غير مادي فهو حق مثلا كحق الـملكية بذاتها

مؤلف فيما ابتدعه من أفكار علمية، وحق الفنان ـق أو خياله أو نشاطه، كحق السلطة على شيء غير مادي، هو ثمرة فكر صاحب الح » بأنها:

 .« خفيعاته الصناعيةـمخفيع في مـفي مبتكراته الفنية، وحق ال
 

 : مالية الـحقوق الـمعنويةانيالـمطلب الث

معاوضة ـمال لتحصيله والـلا يجوز بذل ال الـ؛ لأن ما ليس بمأكد من ماليتهاـقبل الكلام عن حكم بيع الـحقوق الـمعنوية لابد من الت

 مسمىالحنفية  حيث يقصر، مالـمهور الفقهاء في بيان حقيقة الـالحنفية وجومالية الـحقوق الـمعنوية ترجع أساسا إلى الخلاف بين عليه، 

فالسيارة  ،راض لا يمكن حيازتها وادخارهامنافع الأعيان؛ لأنها أع وهو قيد يخرج، اوادخاره ايمكن حيازته الأشياء الـمادية التي علىمال ـال

عند الحنفية؛ لأنه لا يمكن حيازته وادخاره، وقس على  مال؛ لأنها شيء مادي محسوس يمكن حيازته وادخاره، بينما ركوب السيارة ليس مالا

 ذلك سكنى الدار ونحوها.

 :، فمن ذلككثيرة على أن المنافع من الأموالوقد دلت الأدلة ال ،والـحق أن مذهب الحنفية قد هجر في الأزمنة الـمتأخرة

د للمال، فيكون الـمرجع في تحديد مفهومه ما عهدته العرب في خطابـها ولغتها، والـمال  أنه - 1 ما يميل إليه  لغةلم يرد في الشرع بيان مـحد 

ة كما تـميل إلى الأعيان المشـتملة عـلى منـافع، وبنـاء عـلى الطبع، وقد عُلم من طبيعة النفس الإنسانية أنـها فُطرت على الـميل إلى المنافع المجرد

 .ذلك تكون الـمنافع أموالا

قد ورد في الشرع اعتبار مالية غير الأعيان، فمن ذلك أن الشارع قد أجاز أن تكون الـمنفعة صداقا في النكاح، كما في قصة موسى  - 2

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ      ﴿ نته، كما في قوله تعالى:عليه السلام مع صاحب مدين، فجعل استئجار  موسى صداقا لاب

[، وليس هذا من شرع من قبلنا فحسب، بل قد ثبت ما يقرره في شرعنا كما في قصة المرأة التي زوجها 27]القصص:  ﴾ۅ  ۅ  ۉۉ  

جْت   : » لأحد أصحابه بشرط أن يعلمها القرآن، فقال النبي الرسول  وَّ دْ ز  ق  رْنن  ف  ن  الق 
ع ك  م  ا ب ما  م  ه  ، والصداق يجب أن يكون  (1)«  بر 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ﴿ مالاً، لقوله تعالى:

 [.24]النساء: ﴾
                                                 

: كتاب النكـاح، بـاب التـزويج عـلى "صحيحه". ومسلم في 5029كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم: : "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

 . 3472سور من القرآن، برقم: 



 

ل الناس للمنافع، وتوجه رغباتهم إليهـا، وكـل - 3 مـا ورد بـه الشرـع مطلقـا، ولا  أعراف الناس على اختلاف بلدانـهم جارية على تـمو 

 . ضابط له فيه، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
الشرع قد  »مقصد الفطري من الـمال وهو الانتفاع به، ويقول العز بن عبد السلام في معرض كلامٍ له عن المنافع:ـهذا القول أعمل ال - 4

ل مها ونز  فما لا منفعة فيه، ليس مالاً ولو كان شيئاً عينياً، فمناط  ، « ظهر من جميع الأموالها منزلة الأموال...لأن المنافع هي الغرض الأـقو 

 .المالية إذن هو المنفعة، ولذلك كان بذل المال لا يجوز إلا في منفعة بالاتفاق
رى مـع حكمـة التشرـيع ومن الواضح أن اجتهاد الجمهور في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقـوم الـذاتي، هـو أحكـم وأمـتن وأجـ »

ومصلحة التطبيق وصيانة الحقوق، فذن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة، لا مـن نصوصـها 

 .«مال والقيمة في الاجتهاد الحنفي ـمادية بنظرية الـها؛ وإنما هو غلو في النزعة الـولا من أصول
ل حقوق الـمؤلفين وشهادات ، ـمعنوية فهي من قبيل الـمنافعال الحقوقوإذا نظرنا إلى  ويظهر هذا جليا في عصرنا الحاضر من تـموُّ

وسوف نتناول هذه الحقوق على ، جارية وكثير من الـمنافع التي لم تكن ذات قيمة في الـماا القريبجاري والعلامة الت  الاخفياع والاسم الت  

 :الفروع الآتيةسبيل التفصيل في 

 

 الـفرع الأول: الاسم الـتجاري والعلامة الـتجارية
لع ا من الس  ئرها؛ وليعرف المتعاملون معه نوعا خاصهو تسمية يستخدمها التاجر علامة تميز منشأته التجارية عن نظا »: الاسم التجاري

 .« خدمةـمعاملة والـوحسن ال
نتج على سلعة ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف، ويمكن أن هي إشارة مادية يضعها التاجر أو الم »: العلامة التجاريةو

 .« تكون اسمًا يتخذ شكلًا معيناً، أو إمضاء، أو كلمة، أو حروفًا، أو أرقامًا، أو رسومًا، أو غير ذلك
 الاسم التجاري تسمية للمنشأة تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري من حيث إن العلامة التجارية شارة مميزة للمنتجات، بينماو

ويحميها القانون  ،على المنتجات توضعفي تكوين العلامة التجارية التي  فيستخدم التجارية، وقد تشتق العلامة التجارية من الاسم التجاري

 .بوصفها علامة ةارية متى اتخذت علامة مميزة للمنتجات

وبه صدر قرار المجمع  ،التجاري حقاً ماليا، وذا قيمة مالية، ودلالة ةارية معينة وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين على اعتبار الاسم

 أدلتهم في ذلك:مـجمل و؛ الدولي الفقهي الإسلامي

التسجيل الحكومي تحصل له بعد ذلك صفة نظامية تمثلها شهادات مكتوبة بيد حاملها، وفي دفاتر الحكومة،  لاسم التجاري بعدأن ا - 1

لمستقر في العين، والتحق في عرف التجار بالأعيان، وإن كان في ظاهره أمرا معنويا، لكنه في حقيقته له واقع ملموس، وقيمة ذاتية أشبه الحق اف

 .مستقلة عن السلع التي تمثلها

هذا الاسم  ىتى بنلتاجر الذي نجح في إيجاد اسم ةاري له سمعة وشهرة قد بذل جهدًا ذهنياا وأموالًا ووقتًا ليس بالقليل حا أن  - 2

كل ذلك جعل للاسم التجاري قيمة مالية،  ،تمييز البضائع الجيدة من البضائع المقلدة والمزيفةومكن الناس من رواجًا وانتشارًا، وحقق لسلعته 

 عه.ـيـب من خلال وجعل لصاحبه الحق في الانتفاع بهذا الاسم

 :ن في بيع الاسم التجارياهناك طريقتو

منتجة ببيع الخبرة لشركة أخرى، وذلك بأن تقوم بدور التدريب والإرشاد لتصنيع البضاعة، والكشف ـأن تتعهد الشركة ال الطريقة الأولى:

ية، وإنما عن أقارها ومزاياها حتى تكون منتجات الشركتين بنفس الجودة والإتقان، فهذا العقد في الحقيقة منصب على نقل الخبرة الصناع

ا، وإنما ل ثمن يتفق عليه، لا حرج فيه شرعفهذا عقد صحيح لا ينبغي الخلاف عليه؛ لأن نقل الخبرة بالتدريب مقاب ا،دخل الاسم التجاري تبع

 ا لما هو قائم بينهما من التلازم المستمر.تجاري تبعًا لانتقال الخبرة، نظرينتقل الاسم ال



 

م خبرة، أو الكشف عن أقار الصناعة، وإنما يطلب المشفيي الاسم أن يبيع التاجر الاسم التجاري دون أي التزام بتقدي الطريقة الثانية:

مشفيي من شهرة الاسم وثقة الناس ـمال، فيستفيد الـالتجاري ليضعه على بضاعته ليحقق رواجا لسلعته تحت هذا الاسم مقابل مبلغ من ال

 به.

ا هي ثمرة ـإنممن جودة وإتقان  ا التي تتمتع بها السلعة الأصليةمزايـلأن ال ؛من نقل الخبرة يحمل غشا وتدليسًاالتجاري مجردًا وبيع الاسم 

انفصلت الجودة والإتقان عن ذات الاسم من بضاعة إلى أخرى الاسم الـتجاري قل جهود أصحابها ونشاطهم الفكري أو الصناعي، فذذا نُ 

 ا نفس البضاعة الأصلية.رى البضاعة الجديدة على أنهـاشت لـمنانطوى ذلك على غش وتدليس وخداع و ، التجاري

يع الاسم التجاري منفردا مع اشفياط أن ينشئ المشفيي مضمونًا جديدًا من السلع لهذا الاسم بذات المواصفات والجودة ـب  ولكن لو 

اخله، وأن ، فذن لم يمكنه ذلك فيجب على المشفيي أن يعلن أن الاسم التجاري لم يعد يمثل ما بدفي الـمنتج الأصلي، فهو جائزالمعهودة 

مواصفات والأنواع، فذن فعل ذلك ارتفع الغرر، ولذلك ةد المشفيي للاسم التجاري أحياناً يبين بلد ـالبضاعة قد تغيرت من حيث ال

 .التصنيع ليرتفع بذلك الغرر

 

 والاختراع الفرع الثاني: حق الـتأليف
إليه، واحتجازه المنفعة  تهالاحتفاظ بثمرة جهده الفكري، ونسب حقبمقتضاه حق التأليف صورة من صور الحقوق المعنوية، يُعطي المؤلف 

 المالية التي يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه .

 :قسمانوهذا الحق 

مال، ويشمل أربعة أمور: حق المؤلف في تقرير نشر مؤلفه، وحقه في ـمعاوضة، ولا يدخل في مسمى الـ: حق أد  لا يقبل الالأولالقسم 

 ، وحقه في سحب مصنفه من التداول وحرقه متى ما رأى أن هناك خطأ علميًا ارتكبه.هإليه، وحقه في دفع الاعتداء على مصنف نسبة مصنفه

ويلزم من معاوضة، وهو حق صاحبه في اختصاصه بالمنفعة المالية التي تمكنه من استعماله واستغلاله وبيعه، ـ: حق مالي يقبل الالثا قسم ال

 ، ومجمل أدلتهم ترجع إلى:ب حماية قانونيةتطل  ياعتباره حقا أن 

جهد فكري  فهومعنوية، ولا ريب أن الإنتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان، ـتعتبر أموالاً وهي من الأمور ال منافعـال أن   - 1

 معاوضة عنه شرعًا.ـجوز الـفيعد مالاً تمؤلف في إعداد مؤلفه، ـوبدني بذله ال

حلا للتبادل ـحق لا يصلح مـالتعويض عنه، ولو كان هذا ال ر  ـفأق ،مؤلف في تأليفه وإبداعهـلعام جرى على اعتبار حق الالعرف ا أن   - 2

 . احرمـالتعويض كسبًا م د  ـوالكسب الحلال لعُ 

نساني كله، وهي إلى المجتمع الإتعود على الـمؤلف والـموزع والناشر، بل و حق التأليف يتضمن تحقيق جملة من الـمصالح أن   - 3

 .، وهذه الـمصالح لم يرد نص بذلغائها فتكون من الـمصالح الـمرسلةالانتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحياة

ن من أصحاب دور النشر لإعادة طبع الكتاب دون أن يدفعوا للمؤلف شيئًا م تـحايلايعتبر  حرمان الـمؤلف من حقه الـماديأن   - 4

مؤلف ـحرم الـمؤلف، ويربح على حسابه أموالًا طائلة، ويُ ـيستثمر الطابع أو الناشر حق ال »كبير، حيث وجور عظيم غبن فيه  ، وهذاحقه

ف، والذي كلفه جهودًا طويلة وشاقة، فسهر ليله، ـمصن ـمسكين الذي كاد عقله أن يتفجر، وفكره يعيا، وأعصابه تتلف من عناء إنجاز الـال

 .« مبين والخطأ الواضحـهو الإفك الـهذا ل إن  جانًا!! ـعينيه، وشغل نهاره كله بالتأليف، ثم يقال له: قدم هذا العمل لغيرك م وأتعب
فهو يشبه حق المؤلف إلا أن المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية، وأما حق براءة الاخفياع فيتعلق بالأعمال  الاخفياع حق براءةوأما 

 ، أو اكتشاف دواء مرض معين.آلـةكابتكار الصناعية، 

هذه ، وتعطي لم يسبق إليه، وأنه في أمان من الاعتداء على حقه حين أذاعه وأعلنه هخفيعـأن موكل صاحب اخفياع له حق في شهادة تثبت 

ول بعدم مالية براءة الاخفياع، والق، المباحة شرعاً من استغلال أو بيعالشهادة صاحبها حق التصرف في الاخفياع بجميع الطرق الممكنة و

 ، وهذا فساد عظيم.وإعطاء غيره ليستغله دون الرجوع إلى صاحبه يفضي إلى انقطاع الناس عن إنتاج ابتكارات جديدة



 

 

مار، ولا براءة اخفياع لآلة تصنع الخمور مثلا، ولا لآلة للعب القحيث لا تمنح ما يخالف الشرع،  هلا يكون فيويشفيط في براءة الاخفياع أن 

 . "الـمعدوم شرعا كالـمعدوم حسا"ا أموال غير متقومة و؛ لأنهمحرمات التي قد نص الشرع على تحريمهاـلغيرها من ال
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كانون الأول  15-10موافقـهـ ال1409ادى الأول جم 6-1من  بالبرويتإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 

 م، 1988)ديسمبر(

مقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي ـبعد اطلاعه على البحوث ال

 : 

الاخفياع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية ، والتأليف وأولاً 

ل الناس لهاـل  وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها .  ،ها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمو 

ض مالي، إذا انتقى الغرر والت  ـع  ـ: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها ب  ثانياً  دليس ـو 

 والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا . 

 صرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها . ـ: حقوق التأليف والاخفياع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق الت  ثالثاً 

 والله أعلم

  



 

 

 

حسب الأقدمون من مـختلف الـمذاهب الفقهاء هو من الـمسائل التي تكلم فيها  قود وما يتعلق به من أحكام شرعيةالقبض في الع

لكثير من القضايا الـمعاصرة الـمتعلقة بالـمعاملات شرعيا  لاا ـم؛ فنرجو أن نستلهم من تعليلاتهم ما نجد فيه حعصره السائدة في عرافالأ

من نوازل والحساب الجاري أو ما يتعلق ببيع الأسهم في الأسواق الـمالية وغير ذلك الشيكات  نوك من خلالالـمصرفية التي تتم عبر الب

ما يعطي تصورا  ن كلامهممعت مـجوقد ، "الـمجامع الفقهية"من خلال بحوثهم الـمقدمة في ن ومعاصرـالفقهاء ال تكلم فيه، وقد العصر

 .، والله الـموفق للصوابومشكلاته الـموضوع مقاصدوج إلى ن الطالب من الوليمك  بما موجزا لأحكامه؛ 

 مفهوم القبضالـمطلب الأول: 

 اه.ـال: أعطاه إي  ـمن قبض الشيء بمعنى: أخذه، وصار الشيء في قبضتك أي: صار في ملكك، وقبضه الـم ،الأخذمصدر من  لغةالقبض 

بينوه من خلال أنواعه، كما أنهم أرجعوا  فقدامعًا لجميع أقسام القبض، يضعوا تعريفًا جوإن لم ذن أكثر الفقهاء ف اصطلاحاأما القبض و

يجاز للوصول إلى حقيقة القبض.  أمره كقاعدة أساسية إلى العرف، ولذلك ننقل نصوص الفقهاء بشيء من الإ 

مشفيي برفع الحائل بينهما على وجه ـالالتسليم والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين  »: حنفيةـالفعند 

 .« مشفيي إلى البائعـمشفيي قابضًا له، وكذا تسليم الثمن من الـمشفيي من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلمًا للمبيع، والـيتمكن ال
ا أو دراهم ، وإن كان حيونا أو ثيابدرهـق را فباستيفاءا فقبضه بالتخلية، وإن كان مقد  ول إن كان جزافمنقـلفالـمشهور أن  ا البريةـالـموعند 

 .مرجع فيه إلى العرفـونحوها فال

 ، وهو ثلاثة أقسام: العرفالرجوع في القبض إلى  »:  - يةـعـالشافوعند 

 .العقار والثمر على الشجرة، فقبضه بالتخلية :أحدها

ل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك حيتان ونحوها، فقبضه بالنقـحبوب، والـما ينقل في العادة كالأخشاب وال :الثا و

  …مشفيي، أو موات، أو شارع، أو مسجد، أو غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون: إنه يكفي فيه التخلية ـال

ناء الخفيف، والكتاب ونحوها، فقبضه بالتناول بـما يتناول باليد كالدراهم والدنانير، وال :الثالثو  .«…لا خلافمنديل والثوب والإ 
وقد روى أبو  …فذن كان مكيلًا، أو موزونًا بيع كيلًا، أو وزنًا في مقبضه بكيله، ووزنه،  :قبض كل شيء بحسبه » :ةـنابلـحـالوعند 

 العقارمبيع من غير حائل، فكان قبضا له كـى بينه وبين الـلأنه خل   ؛زـالخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمي

». 
 .« اـكمـقة أو حُ ـيازة الشيء حقيـح »ف القبض بأنه:  ومن خلال ما سبق يمكن أن نعر  

 ا.حقيقي اقبض فيكونوتسلمه،  يهوضع اليد علتكون بأخذه و حـقيـقةحيازة الشيء ف

 اقبضفيكون قبض حقيقة، ـلم يُ  في حكم الـمقبوض وإن وهوه، ـق  ـالشيء وح ق  ـخلية بين مستح  الت  يكون بف اـبرمـح  أما حيازة الشيء و

 ا.حكمي

 :خلية لـها حكم الـقبضوالدليل على أن الت  

مًا ـسال الشيء عبارة عن جعل لغةالتسليم ؛ لأن القبض والتسليم هو التخلية والتمكن من التسلم وليس التسلم الفعلي باليدأن   - 1

مًا ـأي سال، [29]سورة الزمر:  ﴾ئۈ  ئې  ئېئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ﴿ كقول الله تعالى:خالصًا، 

لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت  للمشفيي خالصامبيع ـمبيع إلى المشفيي، هو جعل الـخالصًا لا يشركه فيه أحد، فتسليم ال

لأن التسليم واجب، ومن عليه الواجب لا بد مشفيي وكذا هذا في تسليم الثمن إلى البائع، ـمًا من البائع، والتخلي قبضًا من الـالتخلية تسلي

 .موانعـوأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية، ورفع ال



 

في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره  كنا مع النبي  »قال:  ابن عمر  ما رواه  - 2

ه، ثم ه، فقال النبي  عمر، ويرد   »: ، قال رسول الله « هو لك يا رسول الله »، قال: « يهـن  ـعْ ـب   »: لعمر   يتقدم فيزجره عمر ويرد 
 .(1)«« ت  ئْ ه ما ش  ـب ع  ـن  صْ ـت   ر  م  ع   بن   الله  يا عبد   ك  هو ل   »: باعه من رسول الله، فقال النبي ـف ،« يهـن  ـعْ ـب  

ا منقول، فلو كان النقل الفعلي شرطبمجرد العقد، مع أنه  لكية الرسول في م   دخل ل  م  ج  ـال أن  هذا الحديث ـبوجه الاستدلال و

 . هبه لابن عمرو، ثم بيده أولا لأخذه الرسول 

ق فأتيت النبي من الور   ر  ـوالدناني ،ق من الدنانيرالور   فأقبضُ  ،كنت أبيع الإبل بالبقيع »قال:  ابن عمر وكذلك ما رواه  - 3

فقال: هذه من هذه وهذه من هذه ضُ ـقب  أبالبقيع ف ل  ـالإب   يعُ ـأب ي كنتُ ـن  إ :ك  دك أسألُ يْ و  رُ  ،يا رسول الله» :فقلت ،وهو في بيت حفصة ،

عْر  ي  ـأْس  أ نْ ت  ـلا ب   » ها ب س  ذ  ها ما ل  ـأْخ  يْن  ـفْت  ـمْ ت  ـوْم  قا وب  مـر   .(2)«« ء  ـيا ش  ـبر 

مستقر في ذمته بالفضة، مع أن بائعه لم يستلم بعد ذهبه ـهب الكان يشفيي من بائعه الذ  بن عمر عبد الله  ن  من الحديث أوجه الدلالة و

بله، فهذا دليل على أن القبض هو التخلية والت   بويات اشفيط مكن، وليس النقل الفعلي، ولكن العملية الثانية لما كانت من الر  الذي كان ثمناً لإ 

 مجلس.ـري في الالقبض الفو الرسول 

هما للخروج، ـعندي ناقتين أعددتُ  إن   »: للنبي  قال  هجرة، وفيه أن أبا بكرـفي حديث ال -را الله عنها  -عائشة عن  - 4

 . (3) « ن  ـم  ـها بالث  ـت  ذْ خ  أ   دْ ـق   ». قال: « ماـذ إحداهـفخُ 

ا منه لابتياعها زامـا كان التـد، ولا بحيازة شخصها، وإنمـا باليذـلم يكن أخ «ها ـت  ذْ خ  أ   »:  قولهحديث أن  ـمن الوجه الدلالة و

م يقبضها بل أبقاها ـنه للأ ؛مشفيي بنفس العقدـانتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى ال ويلزم منه أن  ،  لك أ  بكربالثمن وإخراجها عن م  

 .عند أ  بكر 

 معلى تسلُّ  قادرالـما كان مشفيي ـال ؛ ومناط الـجواز أن  لى انتزاعه من غاصبيهمن يقدر عـمغصوب لـيبيع ال أن الفقهاء أجازوا - 5

مشفيي وتحت يده وليس عند البائع، والعندية هنا ـوهو عند ال صار كما لو باعه مالًا  وأقد باعه ما هو عنده،  البائع من الغاصب، فكأن الـمبيع

  .نـحبرم والتمبريـالما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية  جوز أن يبيعهـمشاهدة، فذنه يـوال حس  ـليست عندية ال

 مشفيي من التصرف فيهـال يتمبرن  حائل بينهما على وجهٍ ـمشفيي برفع الـال ه وبينبين مبيع  ـال فيه البائعُ  ـىل  ـفكل بيع خ  وبناء على ما سبق 

امُ فيها مقام  القبض  الحـرٌ، يُ ـ، وهو مقبولٌ ومعتبقبض حبرميفهو  لُ منزلته، وإن لم يكن متحق  ـن ـقيقي ويُ ق  مكنه من ـا في الواقع؛ لأن  تقا حس  ـز 

 .حقيقيـحائل قائمٌ مقام القبض الـانع والـمـالقبض بذذن البائع مع عدم ال

مكن به من ؛ لأنه أعطاه ما يتفل للمشفيي يكون قبضاـمبيع، فذعطاءُ مفتاح العقار الذي له قـوالقبض الحكمي يختلف بحسب حال ال

لُ إليه قبضٌ ـوفي نحو ثوبٍ؛ فكونُهُ بحيث لو مد  ي   الدخول للعقار والانتفاع به، هُ ت ص  ، وغير ذلك مما تعارف الناس على أنه قبض على د 

 .اختلاف الزمان والـمكان

 

 أثر القبض في العقود الصحيحةالـمطلب الثاني: 

 قسم الفقهاء العقود باعتبار اشفياط القبض فيها إلى أربعة أقسام:لك ، ولأجل ذمامهاـللقبض تأثيره في انعقاد العقود وت

الصرف وبيع الأموال الربوية بعضها ببعض سواء كانا متحدي الجنس، أو مختلفين، وإذا لم يتم  :مثل ،ما يشفيط القبض في صحته - 1

 القبض فقد بطل العقد أو فسد بالاتفاق . 

                                                 
 .2009ع، باب إذا اشفيى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ...، برقم: : كتاب البيو "صحيحه"البخاري في أخرجه - 1

ق، برقم:  "سننه"أبو داود فيو(، 2/139) "الـمسند"أحـمد في  أخرجه: - 2 : كتاب البيوع، بـاب  "سننه"النسائي فيو، 3356: كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الور 

جاه  صحيح هذا حديث» ( وقال : 2/44) "الـمستدرك"، والحاكم في 4582برقم: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة،   .«على شرط مسلم ولم يـخر 

 .2031: كتاب البيوع، باب إذا اشفيى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، برقم:  "صحيحه"البخاري في أخرجه - 3



 

لم( في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية حيث أجاز أكثرهم تأخيره إلى ثلاثة أيام وكذلك يجب تسليم الثمن )رأس مال الس

 ما دام لم يشفيط في العقد، أما إذا اشفيط التأخير في العقد فقد فسد العقد بالاتفاق .

 هبة عند جمهور الفقهاء.ـرهن والـما يشفيط القبض في لزومه: كال  - 2

في استقراره: فالعقد يتم ويلزم بمجرد الإ يجاب والقبول ولكن ملكية العاقدين للمعقود عليه لا تستقر تمامًا إلا  ما يشفيط القبض  - 3

جارة، والصداق، ونحوها. -في غير الربويات  -بالقبض، وهذا مثل البيع   والسلم بالنسبة للمسلم فيه، والإ 

 جعالة.ـالنكاح، والحوالة، والوكالة، والوصية، وال :مثل ،ولا في استقراره ما لا يشفيط فيها القبض لا في صحته ولا في لزومه، - 4

 

 القديمةصور القبض الحكمي الـمطلب الثالث: 

، وترجع إلى حكم التصرف في الدين قبل قبضه مدايناتـلأحكام اأكثر مسائل القبض الحكمي التي تكلم عنها الفقهاء الأقدمون تتعلق ب

 ه فيكون قبضا حكميا أم لا ؟ والجواب عن ذلك في الـمسائل الآتية:م  قبضا حقيقيا، أ يُعطى حك

قابض ـما كان الصرفُ لا يصحُّ إلا مع التـمدين بنوعٍ من النقود له أن يصرفه من دائنه بنقدٍ آخر، ولـال :اقتضاء  أحد النقدين من الآخر   -أ 

ب  على ال ج  في ذمة المدين قبل المصارفة يعتبر  ت الـمبدل منهلآخر في مجلس العقد؛ لأن  ثبومدين أن يدفع إليه البدل من النقد اـبالإ جماع؛ و 

ا له من دائنه، فكأن  الدائن   في مجلس العقد  أعاد مصارفته مع الـمدين بنقد آخر ين ثم  قبل الـمصارفة قد تسلم الد  قبضًا حكمياا واقتضاءً تقديريا

 .قبل أن يففيقا

ةـلا -ب  تْ ذمةُ الـما له على ال بمثللتْ ذمةُ الدائن إذا انشغ   :مقاصَّ مثل من ـمدين مقابلةً بالـمدين في الجنس والصفة ووقت الأداء، برئ 

فذن تفاوتا في القدر، سقط  ،لأن  ما في الذمة يعتبر مقبوضًا حكمًا  ؛مقدارـغير حاجةٍ إلى تقابض بينهما، ويسقطُ الدينان إذا كان متساويين في ال

ةُ في القدر المشفيك، ويبقى أحدهـقدر الأقل، وبقيت الزيادةُ، فتقعُ المن الأكثر ب  ما مدينًا للآخر بما زاد .ـمقاص 

يْ  - ج ح الدَّ هب الحنفية والمالكية وتقي الدين السبكي من الشافعية وتقي الدين ابن تيمية من الحنابلة إلى أنه لو كان ذ :اـن صرفـْيـن  ـتطار 

، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتيهما، فذنه يصح ذلك الصرف، ويسقط الدينان من غير حاجة إلى التقابض لرجل في ذمة آخر دنانير

، وقد  -مع أن  التقابض في الصرف شرطٌ صحته بذجماع الفقهاء  -الحقيقي  وذلك لوجود التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحسي 

 . "بأن  الـمدين في الذمة كالمقبوض"و "ة  كالعين الحاضرةبأن  الذمة  الحاضر"عللوا ذلك 

ين الذي على ال - د عْل  الد  سْل م إليه رأس مال السلمـج  ل    :م  هُ س  ل  ع  مًا ـذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان لرجل في ذمة آخر دينارًا، ف ج 

مال ـمع اتفاق الفقهاء على وجوب تسليم رأس ال -حقيقي لرأس مال السلم  في طعام إلى أجل، فذنه يصحُّ السلم من غير حاجةٍ إلى قبضٍ 

مُسْل م إليه، فكأن  الدائن بعد عقد السلم ـال ينمدـوذلك لوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم، وهو ما في ذمة ال -معجلا لصحة السلم 

ه إليه، فصار معجلا حكـق   هُ منه ثم  رد   .ع الشرعيمانـمًا، فارتفع الـب ض 

   :مؤجل لزوجهاـمرأة مهرها الـمدين، وهبة الـين عند الرهن الد   - هـ

ن  »قال القاا ابن العر :  وقال غيرنا من العلماء:  ،هُ الذي له عليه، كان قبولُه قبضًاـهُ دين ـإذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دينٌ، فره 

 ؛أصح  وما قلناه ، اءـا فيه أيضا غيرنا من العلمنـوخالف   ،ضابْ ـها لزوجها جاز، ويكونُ قبولُه ق  ـئـال  مرأة كـوكذلك إذا وهب تْ ال ،لا يكونُ قبضًا

 .«خفى ـ، وهذا لا ينـمعي  ـضا من البْ ـد  ق  ـنك مةالذي في الذ  لأن  
  

 ور القبض الـمعاصرة الـمطلب الرابع: ص

هو  والـمقصد من تشريعه ذا اعتبرنا مناطاتها، وإذا كان مناط القبضلا تختلف عن الصور القديمة إمعاصرة ـالالقبض صور أحكام 

التمكن من التصرف في الـمعقود عليه من غير مانع، فذن هذا التمكن يختلف باختلاف الزمان والـمكان وما اتخذه الناس من وسائل لتحقيق 

ه افمصالحهم،  لعرف قبضًا في أي عصر من العصور فهو قبض، ما دام مبنى القبض وأساس مسائله وصوره قائم على العرف، فكل ما عد 



 

لأن ما هو  ؛التزام جزئيات القبض وصوره في عصر ما بالنسبة للعصر الذي يليه ما دام العرف قد تغيرويجب الحذر عن ، يحقق مقاصد القبض

 .مبني على العرف يتغير بتغيره

، ولا تـ سقط ففمهما ةدد في العُرْف شيء فاعتبره، ومهما »قال ابن القيم:  ه  طول  عمرك، بل إذا جاءك  منقول في البرتبـالجمد على ـألْغ 

لْه عن عرف بلده فأجْ ـرجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُ   على عُرْف بلدك، وس 
ه  ه  عليه وأفْ ـجْر  مذكور في ـت ه  به، دون عرف بلدك والـر 

 .«ماضين ـعلماء المسلمين والسلف الجهل  بمقاصد بدًا ضلالٌ في الدين وجمودُ على المنقولات أـحق الواضح، والـكتبك، فهذا هو ال
 العقارقبض الفرع الأول: 

فذن ، وتفيتب عليه آثاره من تمام الـملك والتصرف فيه بالسكنى أو البيع أو الإجارة إذا كان قبض العقار يتم في العصور القديمة بالتخلية

يعتبر تسجيل و، هاـمعتبرة في ثبوت الحقوق العقارية وانتقالـهي ال العقاري قيود السجلحت أصب هذا غير كاف في العصر الـحديث، حيث

، ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق والقبض الـحكمي بيع العقار في صحيفته من السجل العقاري في حكم التسليم الكافي

ظل شاغلًا له بعد ويفيتب على ذلك أن بائع العقار إذا علاقة البائع فيصبح أجنبيا،  لأن قيد السجل يغني عن التسليم الفعلي، ويقطع ؛مستأجر

 .بلا حق بعد التسليم ه بقوة القضاء، كما لو شغله غصباتنزع يده عن فذنه عن تفريغه وتسليمه تنعاالتسجيل ومم

كثير من النزاعات  ذلك بذثبات الحقوق والقضاء علىتعود بالنفع العام على الناس، ومرسلة التي ـمصالح الـالالقبض بهذه الصورة من و

 .الاحتيال على أصحابهاالحقوق وجحود بسبب التي تنشأ 

 

 قبض أسهم الشركاتالفرع الثاني: 
مساهم في مال الشركة وهي مثبتة في صكوك لها قيمة اسمية، وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ويصدر ـالأسهم هي نصيب ال

أنها قابلة للتداول بالطرق التي تفارق بها شركات الأشخاص ثل حصة المساهم في رأس مال الشركة، ومن أهم خصائصها بها صكوك تم

 .التجارية 

تنتقل ملكيتها بنقل قيدها في ف ،اسم مالكها ع عليهايوض، وهي التي "الأسهم الاسمية"والغالب على الأسهم في واقعنا الـمعاصر هي  

ي بدون ذلك القيد لا تزال ملكا لبائعها، وإن حصل الإيجاب والقبول باللفظ فلا اعتبار به، ولا يجوز للـمشفيي وهمساهمين، ـسجل ال

 التصرف فيها إلا بعد تقييدها في سجل الـمساهـمين . 

ها ـوتداول حامله،ـوهي التي لا تحمل اسم مالكها ويحصل قبضها بتسليم الصك ل، "االأسهم لحامله"وهناك نوع من الأسهم تسمى 

ما فيها من الجهالة والغرر إلا أنها إن صحت ـل تهااع في صحجد نزوإن وُ  فذنها ،بالتسليم من يد إلى يد دون الحاجة إلى التنازل في دفاتر الشركة

 فقبضها بما ذكر ومرجع ذلك العرف ونصوص اللوائح الأساسية لتأسيس الشركة.

 

 قبض الشيكات: لثالفرع الثا
يك أن يشتمل على أطراف ثلاثة، هي: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، فيتضمن طلبا من شخص يسمى )الساحب الغالب على الش

من شخص آخر يسمى )المسحوب عليه /الـمصرف( أن يدفع بمقتضاها مبلغًا معينًا من النقود للمسحوب له، ويشفيط لسحب الشيك أن 

ن قيمته؛ لأن سحب الشيك على جهة ليس للساحب فيها رصيد يفي بقيمة الشيك يكون الـمسحوب عليه مديناً للساحب بما لا يقل ع

 المسحوب يعتبر جريمة شديدة يعاقب عليها القانون .

 فثبت أن الشيك إنما هو وثيقة بدين تقضي بذ حالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه مع بقاء مسئولية ساحبه حتى سداده.

 يعتبر قبض الشيك قبضا لـمحتواه بحيث يوجب قبضه براءة الذمة وتصح الـمصارفة به ؟                        وإذا كان الأمر كذلك فهل هل

إن النقود في اصطلاح الاقتصاديين هي كل ما يستخدم وسيطًا في تبادل السلع والخدمات ويلقى القبول العام من الناس، دون نظر إلى 

د الشكل المعدني مثل النقود الذهبية والنقود الفضية، وقد تتخذ النقود الشكل الورقي، مثل النقود الشكل الذي تكون عليه فقد تتخذ النقو



 

مصرفية( التي تقدمها البنوك التجارية، ومن أشهر ـمركزية، وقد تتخذ شكل النقود الائتمانية )الـالورقية الإلزامية التي تصدرها البنوك ال

 أدواتها )الشيك (.

مخاطر أكثر مما تحمله النقود الائتمانية، ـ( في معاملة ما فذنه يأخذ نوعًا من النقود، بل إن النقود الورقية تحمل من الوالذي يأخذ )الشيك

ت فذذا كان حامل النقود الـمزيفة لا يحميه القانون ما دام الـمزيف غير مــعروف فذن حـامل الشيك يحميه القانون حيث ينص قانون العقوبا

 النصب على كل من أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم أو كان أقل من قيمة الشيك أو أمر الـمسحوب عليه بعدم الدفع. على توقيع عقوبة

مصرف الوسيط شيكًا بقيمة ما قبض من طالب التحويل يعتبر بمثابة ـإذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم الو »

 .« ضـفيكون الصرف قد استوفي شريطته الشرعية في القب -ي أن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه أ -مجلس ـف في الدفع بدل الصر  
 

 القبض في الـمعاملات الـمصرفية: رابعالفرع ال
له فيه بحوالةٍ مصرفيةٍ قبضًا حكميا ـمصرفي لـيعتبر القيدُ ال - 1 ع  ا مبلغٍ من الـمال في حساب العميل إذا أودعه في حسابه شخصٌ آخر أو ج 

، وتبرأ ذمةُ الدافع بذلك إذا كان مديناً له به.ـمن ال  مستفيد  صاحب  الحساب 

م  ـمصرف بقيد  مبلغٍ منه في حسابه بعملةٍ أخرى بناءً على عقد صرف ناجز ت  ـر  الـإذا كان للعميل حسابٌ لـدى مصرفٍ بعملةٍ ما، فأم    - 2

 الـبينه وبين  ال
 
لُ بالعملة الـمصرفي الـرُ القيدُ الـى به من حسابه، فيعتبمبلغ الذي اشفيـمصرف، واستيفاء  قبضًا حكمياا من ق  ـمعج 

ب ل  ـمشفياة 

دُّ مـمصرف للبدل  من حساب العميل قبضًا حكمياا له من الـب ل  الـرُ الاقتطاعُ الناجزُ من ق  ـالعميل الآمر، ويعتب جموعُ ذلك ـمصرف. ويُع 

تْ يدُ القابض والـالصرف، وإنْ ات   بمثابة التقابض بين  البدلين في ا.ـحد   مُقْب ض  حسا

م  ـإذا تصارف  العميلُ مع ال - 3 مصرف  باقتطاع البدل الذي اشفيى به من حسابه، وتسل م  من ـر  الـمصرف الذي له في حسابٌ، فأ 

حسابه قبضًا حكمياا للبدل من العميل المشفيي،  مصرف  الناجزُ لبدل  الصرف منـا بالنقد الذي اشفياهُ، فيعتبُر اقتطاعُ الف شيكمصر  ـال

مُ العميل الشيك  قبضًا حكمياا ل  مضمونه ويكونُ ذلك بمنزلة التقابض في البدلين قبل التفرق.ـويعتبُر تسلُّ

ذ  منه في ال - 4  ، وأخ  ع  إليه البدل  الآخر مسحوبًا على  مجلس شيكًا بعوضه من النقدـإذا اشفيى شخصٌ نقدًا من مصرفٍ بنقدٍ آخر، فدف 

بْضُهُ للشيك قبضًا حكمياا ل  مضمونه، ويكونُ ذلك بمنزلة التقابض في البدلين قبل التفرق.ـالبنك، فيعتبر ق 

مشفيي لدى مصرف آخر، ـع  إليه البدل، ودفع  العوض من النقد الآخر لحساب الـإذا اشفيى شخصٌ نقدًا من مصرف بنقدٍ آخر، فدف   - 5

لُ التعامُل بتلك الكيفية منزلة  التقابض الناجـاضًا حكمياا للمشفيي، ويُنفيعتبُر ذلك إقب  ز بين البدلين في الصرف.ـز 
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هـ  1410شعبان  23إلى  17مملكة العربية السعودية من ـفي ال بجدةإن مجلس مجمع الفقه الإ سلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 

 م.1990آذار )مارس(  20 - 14موافق ـال

اعه ـواستم، "القبض: صوره وبخاصة الَستجدة منها وأحبرامها"مجمع بخصوص موضوع: ـبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ال

 قرر:، للمناقشات التي دارت حوله

يتحقق ا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يكون حسيقبض الأموال كما : ولاأ

ها واختلاف الأعراف ـوتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حال ،ا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساـا وحكماعتبار

 ها.ـا يكون قبضا لـفيم

 ا.رة شرعا وعرفـمعتبـحكمي الـن صور القبض الم : إن  ثانيا

 مال في حساب العميل في الحالات التالية:ـمبلغ من الـمصرفي لـالقيد ال -1



 

 والة مصرفية.ـمال مباشرة أو بحـ( إذا أودع في حساب العميل مبلغ من الأ)

 أخرى لحساب العميل.مصرف في حالة شراء عملة بعملة ـ( إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين الب)

مصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل ـا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المبلغ -بأمر العميل  -مصرف ـ( إذا اقتطع الج)

 سلامية.قواعد عقد الصرف في الشريعة الإ مصارف مراعاةـمستفيد آخر، وعلى الـأو ل

على أنه  ،متعارف عليها في أسواق التعاملـها من التسلم الفعلي، للمدد الـمستفيد بـمكن المصرفي بالصورة التي يتـويغتفر تأخير القيد ال

 مصرفي بذمكان التسلم الفعلي.ـحصل أثر القيد الـبعد أن ي مغتفرة إلاـمدة الـلا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال ال

 مصرف.ـوب بها عند استيفائه وحجزه المكتـتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة ال -2

 والله أعلم

 

  



 

 

 

 الـمجتمعات في مختلف الـمجالات تطور حياةو الحضارة والتقدم الـمنظمة في العصور الـمتأخرة عنوان "الأسوا  الـمـالية"أصبحت 

ساعد على تطوير الأعمال بما ينظمتها الإدارية ضمن أ ماليةمهام وأعمال يجري فيها من ، وذلك من خلال ما التجارية والصناعية والاقتصادية

في مـجال  مصالح المرسلةـتدخل تحت قاعدة ال -مبدأ ـحيث المن  -وهي  التجارية والاقتصادية التي هي شريان الحياة لكل المجتمعات،

، يعة وأصولـها الـكليةالشر مقاصدنوع من التنظيمات ما دامت لا تتعارض مع تعطي الحق لولي الأمر إلزام الناس بالسياسة الشرعية التي 

 ومن أهم الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية هي الأسهم والسندات، وسيأتي تفصيلها وبيان طريقة عملها وتكييفها الفقهي فيما يأتي:

 

 الـمطلب الأول: الأسهم

 

  حـقـيـقـة الأسـهـمالفرع الأول: 
مساهم في رأس مال الشركة، ـالنصيب الذي يشفيك به ال » بأنه: فقد عرفه الاقتصاديون اصطلاحاصيب، وأما ـبمعنى: الن  لغةهم الـس

 .« ويتمثل السهم في صك يعطي للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة
يادة في قيمة موجودات من ذلك أن يجني كل ززم حق ملكية جزء مشاع من رأس مال شركة، ويلتثبت لصاحبها  فالسهم ورقة مالية

 يفيتب عليهكل تدهور يحصل في الشركة ويمس موجوداتها من مدخرات وأصول ف وفي مقابل ذلك، ما تحققه الشركة من أرباحالشركة و

 مين.ـتكون على حساب الـمساهفذنها نقص في قيمة السهم أو خسارة 

 ا يأتي:ـفيم ذكرهاة من الخصائص نملـويتفرع عن التعريف السابق أن للسهم ج

تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون، والحكمة من تساوتا تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع  -1

 الأرباح على المساهمين، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.

ساهمين، إلا أن بعض القوانين ةيز إصدار أسهم ممتازة تمنح أصحابها حق الأولوية تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين الم -2

 في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى.

 نهم يمثلهم.عدم قابلية السهم للتجزئة، فذذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة، ويتعين عليهم اختيار واحد م -3

 قابلية الأسهم للتداول، فذذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة . -4

انفتاح أسهم المشاركة لجمـهور المدخرين بحيث تتـيح الفرصة لأصحاب المدخرات البسيطة للمشاركة برأس مال قليل في عمليات  - 5

 صورة أسهم المشاركة. كبيرة لم يكن باستطاعتهم المشاركة فيها لولا توزيعها في

 مـاهـوق الـمسـقـحاني: ـرع الثـالف
 :، ومن ذلكيعطي تملك السهم للمساهم حقوقًا أساسية بصفته شريكًا فلا يجوز حرمانه منه

 حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة، لأن المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه. -1

حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشفياك في إدارة الشركة، فيكون لكل سهم صوت، إلا إذا كان للسهم  -2

 امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.

 حق الرقابة على أعمال الشركة، وذلك بمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة. -3

لحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات، وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح، فلا يصح حرمانه من هذا ا -4

 الحق عند توزيع الأرباح المحققة.

رت الشركة بزيادة في رأس المال؛ لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشر -5  كة.الأولوية في الاكتتاب، وذلك إذا قر 



 

 حق المساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة أو غيرهما. -6

حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها، لأنه شريك قد قدم حصته في رأس المال، فذذا صفيت الشركة كان حقه متعلقًا في  -7

 موجوداتها؛ لأنه نماء رأس المال .

 

 قـيمـة الأسـهـمالفرع الثالث: 
 :س الشركة بعدة مراحل يكتسب في كل منها قيمة مغايرة عن الـمرحلة السابقة، وهذه القيم مـحصورة في أربعيمر السهم منذ تأسي

القيمة التي دفعت لامتلاكه ابتداء، فالصك الذي يثبت  ، وهيعند إصداره في السهم ي نة: وهي القيمة التي تكون مبالقيمـة الاسـميـة - أ

والقيمة الاسمية لمجموع الأسهم تشكل  ا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة،قب أن يكون مطابس مال الشركة، يجحصة الشريك في رأ

 رأس مال الشركة .

حسب وذلك بأصغر من القيمة الاسمية، أكبر أو قيمته الحقيقية تصبح فلشركة ابعد ابتداء عمل قيمة السهم  تتغير: القيمـة الحـقيقـة - ب

 ها.ـشل في أعمالالشركة من نجاح أو ف تحققهما 

: تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى إصدار أسهم تباع بأقل من قيمتها الاسمية، وذلك كأن تكون قيمة القيمـة الإصـدارية -ج 

 مال.ـدينار، وذلك بقصد زيارة رأس ال 4000دينار، فتصدره الشركة بقيمة  5000السهم الاسمية 

عملية الاكتتاب لا يعود للقيمة الاسمية للسهم أية أهمية فهي لا تعني أن المستثمر يملك رأسمال  : بمجرد انتهاءالقيمـة السـوقيـة - د

سعر السهم يتحدد في السوق، ، بل إن ها، ولا أن المبلغ يستحق له في يوم من الأيام، ولا أن أي جهة تضمن شراء السهم بتلك القيمةـمساوٍ ل

 :إلى اغالب وترجع العوامل الـمؤثرة في سعر السهم ، يصل إلى جزء بسيط منها فقطوربما ،الاسمية تهيصل إلى أضعاف قيم وقد

مطلوبة أدى ذلك إلى اةاه أسعارها إلى الانخفاض ـمعروض من أسهم شركة عن الكمية الـ: فذذا زاد الالعر  والطلبقانون  - 1

 والعكس صحيح.

فذذا توقع المستثمرون أن شركة ما ستحقق أرباحًا أعلى في المستقبل أو أن  ،لأسعارعلى اةاه ا التوقعات : تؤثرالـمركز الـمالي للشركة - 2

 .هاارتفاع أسعارعلى أسهمها ويفيتب على ذلك  ة الطلبيدفعهم إلى زياد ؛ فذن ذلكأسهمها ستصبح ذات سعر أعلى

، فينقص الطلب على حقيق الأرباح مستقبلاـ تها علىـا في قدرتتدني ةعل الـمستـثمرين يتوقعون: كثرة ديون الشركة ديون الشركة - 3

 ها.انخفاض أسعارشراء أسهمها ويؤدي ذلك إلى 

 حالة الاقتصادية للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وللبلاد بصفة عامة.ـال - 4

 

 مـهـهي للأسـقـف الفـيـكيـالتع: ـرابـرع الـالف
ئ العامة للشريعة الإسلامية، والقواعد العامة للشركة في الفقه الإسلامي، تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص وأجزاء لا يتنافى مع المباد

إذ ليس فيها ما يتنافى مع مقتضى عقد الشركة، بل فيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج، الذي هو من سمة هذه الشريعة، فكل حصة امتلاك تأخذ 

وبناء على ذلك فذن السهم في الشركة المساهمة يعتبر من ، "الغرم بالغنم"ط اء المال تكون مقبولة شرعا مع مراعاة توافر شرـعائدا ناةا عن نم

نة أو الأدوات المالية التي لا تتعارض مع الشرع إلا إذا كان هناك شرط مخالف مثل شرط الفائدة للسهم الممتاز إذا قل ت الأرباح عن نسبة معي

 تنال نصيب الأسد دون غيرها من الأسهم.شرط الاختصاص والتفرد بالأرباح لصنف معين من الأسهم التي 

مواد الحلال وشركات الصناعة كالأسمنت ومصافي ـثم لا بد أن تكون أغراض الشركة مشروعة من الأساس مثل شركات التجارة في ال

إخراج الجزء من  النفط ومصانع السيارات وغيرها، فذن امتلاك الأسهم في مثل هذه الشركات جائز وربحها مقبول رغم أن هناك من اشفيط

ما إذا كان غرض الشركة غير جائز أصلا مثل شركات الإقراض بالربا ومصانع الخمور فذنه لا أالكسب الحرام إذا أمكن معرفته بالحساب، 

 يجوز شراء أسهم هذه الشركات ولا أخذ الأرباح منها.



 

 

 الفرع الـخامس: أنواع الأسهم
 ةحقوق الـمرتبطـأنواع الأسهم من حيث ال -أ 

: يمثل السهم العادي حصة في رأس مال الشركة وحقا مشاعا في موجوداتها، وللسهم قيمة (Common stock) الأسـهـم العادية - 1

 مطبوعة على الوثيقة.ـاسمية هي تلك ال

العادية في  عن الأسهم تمتازوأسهم تضمن للمالك نسبة محددة من الفائدة، وهي : (Preffered Stock) الأسـهـم الـمـمـتازة - 2

محرم شرعا؛ ـ؛ لأنه يتضمن الربا المـحرمهذا النوع واستحقاق الربح وفي ضمان القيمة الاسمية والسبق إلى متاع الشركة في حال تصفيتها، 

 لأن مبنى الشركة على المخاطرة، والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص.

ية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناء على أن الشركة قد انعقدت بالإيجاب وأما إذا كان الامتياز بذعطاء حق الأولو

 .بحق الشفعةوالقبول، فذذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك، اعتبارا 

 

 دفعيُنوع أنواع الأسهم من حيث ما  -ب 

  .مشاركة بالنقودـد اتفق الفقهاء على جواز الوق، وهي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا أسهم نقدية: -1

حنابلة، اختارها ـمشاركة بالأعيان هو مذهب مالك ورواية عند الـال، وجواز : وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينيةأسهم عينية -2

من خلال مقصود الشركة  وتحقق ،نقودعند تقويمها أصبحت بمثابة ال ؛ لأن العروضالعروض على النقودفي ذلك قياس  دليلهم، وابن تيمية

  .هاـها قيمتـنا جعلنا نصاب زكاتـا أنـمفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كمـمالين جميعا، ويرجع كل واحد منهما عند الـتصرفهما في ال

ادة أو نقصان يكون من والشركة في العروض لا تتم إلا بعد تقويمها، ويتحقق الضمان بعد هذا التقويم، وما يحدث للعروض من زي      

 ."خراج بالضمانـال"، و"الغرم بالغنم"نصيب الشركاء، وحينئذ تطبق عليهما قاعدتا 

 أنواع الأسهم من حيث الاسم وعدمه: - ج

مطلوب حفاظا على الحقوق، وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق ـ: وهي التي يكتب عليها اسم صاحبها، وهذا هو الأسهم اسمية -1

 ة.ـوع تنتقل ملكيته بنقل قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركآخر، وهذا الن

: أي يصدر السهم دون ذكر الاسم، فيكون حامله هو صاحبه،  وعدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة حاملهاـأسهم ل -2

شخص وقعت يده عليه، سواء كان عن طريق السرقة، أو  الشريك، وبالتالي إلى النزاع والخصومة، كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق؛ لأن أي

 الغصب، أو غير ذلك فذنه يعتبر صاحبه، وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون، ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا.

وحينئذ يكون تداولها عن طريق  "لأمر أو لإذن": وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبها، ولكن تضاف عبارة أسهم للآمر - 3

دون الرجوع إلى الشركة، وهذا النوع  -أي يكتب على ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع وحينئذ يصبح الثاني مباشرة صاحبه  -التظهير 

 هبة.ـمن انتقال الحصة إلى شريك آخر جائز شرعا، سواء أكان بعوض كالبيع ونحوه، أم بدونه كال

 

 أحكام التعامل بالأسـهــم  الفرع السادس:
 مالية تنقسم في مجملها إلى قسمين:ـالعمليات التي تتم في بورصة الأوراق ال

: الغرض من هذه العمليات من خلال استلام السلعة )السهم( وتسليم الثمن )قيمة السهم( من أجل العمليات العاجلة الفورية –أ 

 كما يمكن أن يكسب المشفيي عند ارتفاع سعر السهم.الاحتفاظ بها والاستفادة مما تدره من أرباح، 

: هي العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل التسليم ودفع الثمن إلى يوم معين يسمى موعد التصفية، العمليات الآجلــة –ب 

 يستطيع أن يشفيي سلعا لا يملك ثمنها .وتتميز العمليات الآجلة بأنها تسمح للبائع أن يبيع سلعا لا يملكها  يوم العقد، وكذلك المشفيي 



 

والغرض من العمليات الآجلة الحصول على الربح من فرق السعر بين يوم عقد الصفقة وبين يوم التصفية، بحيث يمكن لكل طرف في      

 الأجل. الصفقة أن يتحلل من التزامه في الدفع والتسليم عن طريق دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر حين حلول

مخاطرة في تقلب الأسعار، والربح فيها لا يتحقق إلا لطرف واحد إما البائع أو ـفظهر مما سبق أن العمليات الآجلة مبنية على ال     

اع المشفيي، وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، فالمتعامل بالبيوع الآجلة ليس غرضه تملك أسهم لشركة من الشركات، بل المضاربة على ارتف

 .نالأسعار وانخفاضها، وهو القمار والمراهنة على تفاوت الأسعار، كما أن البيوع الآجلة يشملها إجماع الفقهاء على حرمة بيع الدين بالدي

 طريقة الدفع في شراء الأسـهــم  الفرع السابع:    
 تختلف طرق دفع الثمن في أسواق الأسهم حسب الأنواع الآتية:

 وذلك بدفع كامل المبلغ المطلوب في الورقة المالية، وهذا التعامل قليل في أسواق المال والغالب عليها التأجيل .:  الدفع بالبرامل –أ 

فيدفعه للسمسار ويقفيض منه  ،: ويسمى أيضا الشراء بالهامش، فيشفيي العميل أسهما لا يملك إلا جزءا من قيمتهاالدفع الجزئي –ب 

 لأنه من صميم الربا. الباقي بفائدة، وهذا النوع محرم؛

: وهو أن يقفيض مستثمر أسهما من سمسار، ثم يبيعها حالا في السوق ويبقى ثمنها رهنا عند السمسار، فذذا البيع على الـمبرشوف –ج 

 ، وأما إذا لمعيدها للسمسار، ويكون قد كسب الفرق بين سعر الشراء وسعر البيعـها من السوق، ويـانخفضت قيمة السهم فذنه يشفيي

 . تنخفض أسعار هذه الأسهم فسوف يخسر بمقدار الارتفاع

 

 داتـنـثاني: السـب الـلـطـالـم

 الـسندات حقيقةالفرع الأول: 
ف الاقتصاديون السندات       صك قابل للتداول يمثل قرضًا تصدره الشركات أو الحكومة وفروعها، ويعتبر حامل سند  » ها:ـبأن عر 

 . «حق في استيفاء قيمتها عند حلول أجلها ـهم الـا ولحملة السندات فائدة ثابتة سنوي   ق دائنيه في مواجهتها، ويعطىالشركة دائنًا للشركة، له ح
 ها فيما يأتي:ـملة خصائص يمكن إجمالـظهر من التعريف السابق أن للسندات جف

 سند مع باقي الدائنين للشركة.يمثل السند ديناً على الشركة، فذذا أفلست فذن أجل الدين يسقط ويشفيك حامل ال -1

 .فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت هيستوفي حامل -2

 لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم. -3

 لا يشفيك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين. -4

 يكون السند قابلًا للتداول كالسهم. -5

 

 طريقة إصدار السنداتني: الفرع الثا
الإصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سنداتها على الجمهور، ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام، ويكون عادة بواسطة البنوك، 

 وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات، وأهمها الوفاء بالمبلغ الذي تعهد به ومقدار الفائدة القانونية.

مساهمين تخرج الزيادة الربوية للمقرضين، ـفذنها في نهاية العام قبل توزيع الأرباح على ال معينة، رضنا مثلا أن شركة أصدرت سنداتفلو ف

ن، ـها، وإذا أفلست الشركة دخل أصحاب السندات مع الدائنيـوما يتبقى يوزع على المساهمين، فذذا لم تربح الشركة أخذ من أصول

 ديون.ـذون شيئا إلا بعد المساهمون لا يأخـوال

 

 التكييف الفقهي للسنداتالفرع الرابع: 
 ﴿، وهو أمر مطلوب شرعا لقوله تعالى: يظهر من تعريف السند عند الاقتصاديين أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر

 يأخذهالفائدة التي محذور الشرعي يأتي من اـولكن ال، [282]البقرة:  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ



 

ترتب  حيثمحرم بالكتاب والسن ة والإجماع، ـال الـجاهليةعين ربا  هذا هوأصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل، و

 . "رمـنم بالغ  ـالغ  "لحاملها فوائد ثاتبة، دون تحمله للخسارة، وهذا يناقض مبدأ 

ن تتحول هذه السندات إلى أسهم، وأن تباع أو تشفيي بعقد حال، بحيث يشارك حاملوها في والبديل لاستمرار الشركات التي تصدرها أ

 .الربح والخسارة

وإن معنى قيام الخزينة بدفع الفوائد إنما ، فالسندات التنموية وشهادات الاستثمار هي أدوات اقفياض تدفع الخزينة عوائدها للمستثمرين

دخل المواطنين بصورة ضرائب ليكون في ذلك أسوأ تحوير لإعادة توزيع الثروة في المجتمع حين يأخذ  يعني أن الدولة تقتطع هذه الأموال من

 المستثمر الذي لا يعمل نصيبا من جهد العامل الذي لا يملك.
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هـ الموافق 1410شعبان  23إلى  17ة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دور

 م.1990آذار )مارس(  14-20

-20هـ/1410ربيع الثاني  24-20بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة )الأسواق المالية( المنعقدة في الرباط 

هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف م بالتعاون بين 24/10/1989

 والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها 

 وبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما.منس

نها إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأ

هة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو قروض ربوية سواء أكانت الج

 تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.

ستفيد أصحابها من الفروق تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، وي

 باعتبارها خصما لهذه السندات.

كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشفيط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، 

 فضلا عن شبهة القمار.

ندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري الس -إصدارا أو شراء أو تداولا-من البدائل للسندات المحرمة 

ك معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكو

( للدورة الرابعة لهذا المجتمع 5ن الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم )ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا م

 مقارضة.ـبشأن سندات ال

 

 



 

 

 

عـن تداول السلع والخدمات، ولكن بسبب التضخم الذي يطرأ عليها نـتج لتعتبر النقود الورقية في العصر الـحديث معيارا للقيم ووسيلة 

تكبد أصحابها الخسائر الكبيرة نتيجـة انخفـاض قيمتهـا ممـا أثـر سـلبا عـلى كثـير مـن الالتزامـات في مــجال واقتصادية،  مشكلاتاعتمادها 

مدفوع ـبحيـث لا يكـون الـتغيرت قيمة العملة نجد بيع بالأجل، الدين الذي في الذمة بسبب الأجل القرض أو  ل  ح ذذاف، الـمداينات خاصة

 لأجل مكافئا ومساويا للمدفوع عند بدء التعامل، مما قد يلحق غبنا كبيرا على أحد الأطراف دون تقصير من جانبه.عددا عند ا

خاطر التضخم ؟ ـمن أجل اجتناب م هو الـمخرج الشرعيالشرعية الـمفيتبة على هذا التغيير ؟ وما  لأحكاموبناء على ذلك فما هي ا

 طالب الآتية:جواب عن ذلك باختصار من خلال الـمـال

 أسبابه وآثارهوالـمطلب الأول: التضخم 

  شيء. هو العظيم من كل   مُ خْ ، والض  م  ـخُ مصدر من الفعل ض   لغةم خُّ ض  ـالـت  
، أو « ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الإنفاق النقدي بنسبة أكـبر مـن عـرض السـلع » اء الاقتصاد هو :ـم عند علمخُّ ض  ـفالت  اصطلاحا وأما 

 .« متاحة للإنفاقـمستوى العام للأسعار الذي ينتج عنه وجود فجوة بين حجم السلع الحاضرة، وحجم الدخول الـلارتفاع في الا »هو:  
( عبارة عن حالة اقتصادية في بلد مخصوص، يزداد فيها مقدار النقود السائلة على مقدار البضائع والخدمات التـي م )التضخُّ ف

لأن النقود السائلة في الـبلاد  ؛ومن النتائج اللازمة لهذه الحالة أن ترتفع أسعار البضائع والخدمات فيحدث الغلاء العام ،يمكن شراؤها بالنقود

مثل عرضها للمجتمع، وحيثما ازداد الطلـب عـلى ـموجودة في البلاد تـخدمات الـمجتمع للبضائع والخدمات، والبضائع والـمثل طلب الـت

 .العرض، ازدادت الأسعار

معدنية ـم يحصل مثلها عنـد سـيادة النقـود الــل ، وأن ـهفي أحضان النقود الورقية نشأتعلى أن مشكلة التضخم يكاد يتفق الاقتصاديون و

ما لكل منهما من خصائص مميـزة مـن ـفلم ينافسها أي شيء آخر لها إلى استخدام الإنسان منذ القدم اهتدىحيث ، من الذهب والفضة النفيسة

  .البقاء دون تلف والتجزئة إلى قطع وعدم التغير بالاستعمال أو التخزين.. إلخو الذاتية قيمتها حيث

م الشـارع الربـاقود التي يتعامل بها الناس هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضيةـكانت الن وعندما بعث الرسول   »؛ لأن فـيهما ، فحر 
 .« سل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينهاان أن تكون معيارًا للأموال يتوـمقصود من الأثمـال

ا فيجب أن يكون محـدود ،معيار الذي به يعرف تقويم الأموالـال :والثمن هو ،مبيعاتـان الـفذن الدراهم والدنانير أثم »وقال ابن القيم: 

مبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة النـاس ـلنا ثمن نعتبر به الإذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن  ؛ا لا يرتفع ولا ينخفضمضبوط

م بـه الأشـياء ـإلى ثمن يعتبرون به ال مبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلـك لا يكـون إلا بـثمن تقـو 

م هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، ـولا يقيستمر على حالة واحدة و  .« معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر فسدـفتو 
ومن أجل الوقوف على تلك الــحقيقة لا بـد أن بالنقود الورقية، وقد وقع ما حذر منه ابن القيم في العصور الـمتأخرة عندما تعامل الناس 

ت في ظهورها النقود الورقية نعلم بأن   :ثلاث بأطوارقد مـر 

 ها تعهد بأنها تدفع لحامل الورقة مقدار ما يذكر فيها من العملة الذهبية. ـمصدرة لـورقية من الدولة ال: كان يكتب في العملة الالطور الأول

واعتبر ذلك أولا كـدين  ،، وكان ذلك بسبب ضرورات الحربيها غطاء ذهبـ: أخذت بعض الدول تصدر عملة ورقية ليس لالطور الثا 

 .بأداء ما في الورقة من العملة الذهبية أو الفضيةبعد ذلك ولكنها لم تلتزم  ،على الحكومات لشعوبها ولحملة الأوراق النقدية

تبعًا لسياسات اقتصادية معينة، بدأت تصدر الأوراق النقدية، وتغـرق بهـا ، وهاـ: اعتبرت فيه الورقة النقدية عملة قائمة بذاتالطور الثالث

 .مستمر إلى الأسفلـال لفضة، وبالنسبة لسائر السلع، بدأت في التدهور والسقوطالأسواق، لذا فذن قيمة الورق النقدي بالنسبة إلى الذهب وا



 

، وتتفـاوت قي، وإنما هي تمثل قوة شراء مخصوصة باصـطلاح مـن جهتهـا المصـدرةلْ مرتبطة بثمن خ  غير النقود الورقية اليوم صارت قد و

ة شرائها، فكأنما انتقصت قيمتها، وكلـما رخصـت البضـائع زادت فكلما غلت البضائع في السوق انتقصت قو، بغلاء الأشياء ورخصها قيمتها

، الــموجود في الـبلادمعاصر: إن قيمة النقود إنما تنبني اليوم على مقدار التضخم ـوبعبارة علم الاقتصاد ال، قوة شرائها، فكأنما ارتفعت قيمتها

 ارتفعت قيمتها. نقصفكلما ازداد التضخم انتقصت قيمة النقود، وكلما 

 مها:ـعدة أه أسبابإلى  "مي الـجديدـالنظام الـعال"في ظل هذا  حدوث التضخم أرجع الاقتصاديونناء على ما سبق ذكره بو

لأنـه ؛ معروض من السلع والخدمات تؤدي إلى نقصـان قيمتهـاـ: إذ أن زيادة كمية النقود مع ثبات المتداولة بين الناسـكمية النقود ال -1

لا ونفسـها في مـأزق  ويظهر ذلك جليا في البلدان الناميـة، حيـث تــجد حكوماتــهاقصان القيمة الشرائية للنقود، يؤدي إلى غلاء الأسعار ون

خفف الدولـة ـمجرد أن تــفقط ل ،إلا بأن تطبع ملايين وربما مليارات من النقود الورقية دون أي مقابل في السلع والخدماتتـجد حلا قيعا 

 بـها .مدينة ـلتزاماتها المن بعض مواقفها الحرجة بجانب ا

 ،فالنقود في ظل النظام الربوي تلد نقودا بغض النظر عن الإنتـاج ،الذي هو عبارة عن زيادة في النقود بدون عمل مثمر: التعامل بالربا - 2

 . دماتوهذه الزيادة في حجم النقود هي بذاتها زيادة في تيار الإنفاق النقدي تفوق كثيرا الزيادة في عرض السلع والخ

حاربة ـعـلى مـ دين، كما أن للزكـاة تـأثيراً فعـالاها تأثير فعال على منع الاكتناز الذي يحول دون نشاط تداول النقـ: فالزكاة لمنع الزكاة -3

 مال ومزيد من الإنتاج.ـالبطالة، مما يؤدي إلى مزيد من دوران ال

، يان الطبيعي لقانون العرض والطلـبحتكار يساهم بقدر كبير في إفساد السر: يكاد يُجمع علماء الاقتصاد المعاصر على أن الاالاحتبرار - 4

 فاحتكار السلعة يؤدي إلى قلة الـمعروض، ومع ازدياد الطلب عليها، يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الـعملة .

يزيد الإنفاق النقـدي مـن ، وضعف الاقتصادب فيبسبب اشتغال الناس بالـحرالإنتاج  قلُّ حيث ي: حصار الاقتصاديـحروب والـال - 5

الـعراق ، فغير مقابل في الخدمات ففيتفع الأسعار وتتناقص القوة الشرائية للنقود، وخير دليل على ذلك البلدان التي مرت بمثل هذه الأزمات

ا حيـث كـان يسـاوي أكثـر مـن م كـان غنياـ1990دينـار عراقـي عـام (  30.000)كان الشخص الذي يملك  قبل حرب الـخليج -مثلا  -

 ! فقط ما اليوم فهو يساوي عشرين دولارادولار، وكان بذمكانه أن يشفيي به منزلاً وسيارة، أ (90.000)

فظهر من أسباب التضخم السابقة أن هناك علاقة عكسية بين التضخم وقيمـة العملـة، بحيـث كلـما زادت نسـبة التضـخم أدى ذلـك إلى 

خدمات التـي يمكـن أن تتبـادل ـها الشرائية، والتي هي عبارة عن مقدار السلع والـقوت »: ذا كانت قيمة العملة هيانخفاض قيمة الـعملة، وإ

مجتمع والدولـة في ـالفـرد والـ عـلىخطـيرة  اقـات شـائكة وآثـارتعلُّ ر قيمتها الناتج عـن التضـخم ـ، فذن لتغيُّ « وقـقد في الس  ـها وحدة النـب

 ، فمن ذلك:ختلفة وجوانب شتىـجالات مـم

من كانت أمواله أصـولا مـن عقـارات أو ، ولا يتضرر الأوراق النقدية عينا، أو الذين لهم ديون أو ودائع نقديةإلـحاق الضرر بحاملي  - 1

 مقابل انخفاض قيمة العملة الورقية. هاعروض، بل ترتفع قيم

معيشة ـإذا أن نقص قيمة النقود يعني زيادة تكاليف ال ،الغالبمجتمع وزيادة الطبقة الفقيرة في ـالقضاء على الطبقة الوسطى في ال - 2

 مستهلكين.ـلأن التجار في الغالب يعيدون تعويضه على طبقة ال ؛محدودـبنفس النسبة، وهذا يقع على عاتق أصحاب الدخل ال

في الأسـعار مضاربة ـالاقتصـادية مثـل الـجرائم ـانتشار الفساد والجرائم الأخلاقية والسرقات والانحرافات الكثيرة بالإضافة إلى الـ - 3

 .السلع تكارـاحو

بلـدان السياسية بسبب ازدياد حاجة الناس وفقـرهم، وهـذا الأمـر ملاحـظ في  الاضطراباتيؤدي انخفاض أسعار النقود إلى انتشار  - 4

 الـعالم الثالث بوضوح .

 تغير قيمة العملة في سداد الديون: أثر نيالـمطلب الثا

متمثلة قـديمًا بالـدنانير الذهبيـة والـدراهم ـما وجد المثل ولا تعتبر القيمة، ومن ذلـك النقـود الــعلى أن القرض يرد بمثله طال اتفق العلماء

نها  تسـببت في مشـاكل الفضية، واليوم حلت النقود الورقية محل العملة الذهبية والفضية والفلوس، ومع الاقتناع بمبررات هذا الإحلال إلا أ



 

لتغير قيمتها وعدم ثباتها نتيجة للتضخم وما نتج عن ذلك من تآكل قيمة القروض وأثـمان المبيعـات المؤجلـة، وكثـيًرا مـا يشـفيي  اكثيرة، نظر

مبلغ المتفق ـالتاجر بضاعة بنقد محدد مؤجل الوفاء إلى أمد متفق عليه، وعندما يحل الأجل ويحين وقت الأداء، يجد كل واحد من المتبايعين أن ال

د اختلف حاله من حيث القوة الشرائية، أو من حيث القيمة بالنسبة إلى الذهب أو العملات الأخرى عن الوضع الذي كان عليـه وقـت عليه ق

ة  رد الديون بهذه النقود الورقية إذا رخصت على اعتتبار القيمة عند معاصرون فيـوجوبه في الذمة، وقد اختلف الفقهاء ال  :ـوالأقعد 

 

مثل والعدد لا بالقيمة، وهذا قول أكثر المعاصرين، واعتمده مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي، قياسـا عـلى ـالقرض يرد بال: أن القول الأول

( دينـار 1000) فلا يجوز عند ذلك إجراء القرض بالدينار مثلًا وربطه بسعر آخر فيقرضهالنقود الذهبية، فهي أثمان مثلها فتأخذ حكمها تماماً، 

 مـجمل أدلتهم في ذلك :و، ( دينار إذا نقصت قيمة الدينار 1200على أن يردها ) ت( دولار10قيمتها )

ق فأتيـت النبـي مـن الـور   ر  ـوالدنانيـ ،ق مـن الـدنانيرالـور   فـأقبضُ  ،كنت أبيع الإبل بالبقيع »قال:  بن عمر عبد الله  ما رواه  - 1

هذه من هذه وهذه من هـذه، فقـال:  ضُ ـقب  أبالبقيع ف ل  ـالإب   يعُ ـأب ي كنتُ ـن  إ :ك  دك أسألُ يْ و  رُ  ،يا رسول الله» :فقلت ،وهو في بيت حفصة

عْر  ي  ـأْس  أ نْ ت  ـلا ب   » ها ب س  ذ  ها ما ل  ـأْخ  يْن  ـفْت  ـمْ ت  ـوْم  قا وب  مـر  مثلية إلى ـيؤدى عند تعذر الأن الدين حديث ـالمن  وجه الدلالةو .(1)«« ء  ـيا ش  ـبر 

 فدل  ذلك على أن الـمعتبر في الدين الـمثلية لا قيمته.لا يوم ثبوت الدين،  يوم الأداءالصرف  ما يقوم مقامها وهو سعر

ض لا يـدري مـاذا ـمشروعة لا تشتمل على جهالة تُفضي إلى الخلاف والنزاع، ورد  النقود الورقية بقيمتهـا ةعـل الــالعقود ال أن   - 2 مقر 

ثنان المقياس الذي يلجئان إليه عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وتحديد مقفيض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاـسيأخذ وال

 .قدر الزيادة أو النقصان إن وقعت

ما أخذ منه وهـذا ـمقرض أكثر مـمقفيض إلى الـالقول بربط القرض بمستوى الأسعار يؤدي في حال ارتفاع الأسعار إلى أن يدفع ال أن   - 3

 .اـبـر  ن الـعي
مرهق لـه إرهاقـا  دينه من النقود بحسب قيمتها السابقة  أن يدفع  -في قيمة العـملة  هبوط العظيم المروعـبعد ال - مدينـالأن تكليف  - 4

 ، وهذا ظلم مناف للعدل.حتملـلا ي

عـلى قـول أ  يوسـف مـن  اقياسـل يـمكن تخريج هذا القوو ،معاصرينـوذهب إلى هذا الرأي كثير من ال أنه يجب رد القيمة:  القول الثا 

 ومـجمل أدلتهم في ذلك:، أنه يجب رد القيمة فيها يوم القبضبالحنفية في تغير قيمة الفلوس بالغلاء والرخص، 
العقـود ، والعـبرة في متمثلة في تحقيق رغبات مالكيهـاـإنما قيمتها في قوتها الشرائية، والو ،هاـها قيمة في ذاتـالأوراق النقدية ليس ل أن   - 1

 .والالتزامات بالـحقائق والـمعاني لا بالألفاظ والـمباني
مثل عـددا ـذذا أقرضه مالا فنقصت قيمته وأوجبنا عليه قبول الـالـمقرض والـمقفيض،  فرفع للضرر عن كل من  اعتبار القيمةفي  أن   - 2

ق، إذ أصبح بعد نقصانـمال الذي تقرر له ليس هو الـلأن ال ؛تضرر الدائن معينة، ولـو ـمشابه لعيب العين الـالقيمة معيبا بعيب النوع ال مستح 

 .ذـا أخـلإلزامه بأداء زيادة عم ؛مدينـمثل عددا تضرر الـأقرضه مالا فزادت قيمته، وأوجبنا عليه أداء ال
جهـا مسـتحق النفقـة وقـت دين النفقة إذا قدره القاا وفرضه على من ةب عليه بـالنظر إلى أسـعار الأشـياء التـي يحتا القياس على - 3

لتـي بنـى التقرير، ثم ارتفعت أسعار هذه الحاجيات في السوق، ففي هذه الحالة يحكم بتغير الدين تبعًا لتغير الوضع المالي للنقـد؛ لأن القاعـدة ا

ينعليها تقدير النفقة إنما هي تحقيق الكفاية للمنفق عليه، وهذا  غـير كـاف للوفـاء بـالغرض مقرر بعد طـروء التضـخم أصـبح ـال ومبلغ الـد 

 .مناط به، فلهذا يتغير الدين تبعًا لتغير مناطه، ويزاد مقداره وفقا لنسبة التضخم الحادثـال

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ مقفيض بغـير حـق لقـول الله تعـالى:ـمقرض مـال الــمقصد من تحريم الربا هو رفع الظلم بأكل الـال أن   - 4

مقرض للمقفيض، فـذن ذلـك ظلـم آخـر ـكن الهدف من تحريم الربا إطعام مال ال[، ولم ي279]البقرة: ﴾ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې 

                                                 
 سبق تـخريـجه. - 1



 

سـائر تتنزه عنه الشريعة الإسلامية كما تنزهت عن الظلم الأول، والنتيجة ستكون: إما امتناع المسلمين عن الإقراض بالكلية، وإمـا الرضـا بالخ

 رمة، وإما الالتفاف على الأحكام الشرعية والتحايل عليها.حـمحققة، وإما التجاق على أخذ الفوائد مع الاعتقاد أنها مـال

 

القـرض يرد القرض بمثله في الأحوال الطبيعية، أو إذا كان تغير قيمة النقود يسـيرا، وأمـا إن كـان التغـير كثـيرا فاحشـا رد القول الثالث: 

ق بين الغلاء والـرخص الفـاحش، وبـين الغـلاء س، حيث فر  مالكية في الفلوـالرهوني من ال على قول اقياسيـمكن تخريج هذا القول و، بقيمته

معاوضات ـالتغير اليسير مغتفر قياساً على الغبن اليسير والضرر اليسـير المغتفـرين شرعـاً في عقـود الـ أن  وجه هذا الـقول و ،والرخص اليسير

رض تحقيق أصل شرعي مهـم وهـو اسـتقرار التعامـل بـين مالية من أجل رفع الحرج عن الناس نظراً لعسر نفيهما في المعاملات بالكلية، ولغـال

 .معاملاتـمنوعات في أبواب البيوع والـا مـالناس، بخلاف الغبن الفاحش والغرر الفاحش فذنهم

 

 مـجمل أدلة هذا القول: ، وماطلاـم كان الـمدين: يرد الدين بقيمته في حالة إذا القول الرابع

ـن   »:  اطل ظالم لقول النبيـممـالأن   - 1 طْـل  الغ  ـلْم  ـم  حقوق إلى أصـحابها، وذلـك بتغـريم ـورفع الظلم يكون بـرد الـ، (1) « يِّ ظ 

 ي  ـي  الـل  » :  لقول النبي،  ةـرر انخفاض قيمة العملـحقه بالدائن من ضـمدين المماطل نظير ما ألـال
د  اج  ل  ع  ـو  ع  ـح  ه  و  وب  ـرْض   ،(2)« ه  ـت ــق 

محدد للقرض بسبب مماطلته، فيعوض الدائن عن الأضرار التي لحقت به ـما نقص من قيمة القرض بعد انتهاء الوقت ال ومن العقوبة أن يغرم

 حيث انخفضت قيمة العملة.

ماطلته ـيضمن إذا غصب نقوداً ثم نقصت قيمتها فكذلك المماطـل؛ لأن المماطـل يعتـبر غاصـبا بتمن عـه ومـالذي القياس على الغاصب  -2

 بالسداد.

ر صرفه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه فتغيرت المعاملة بـنقص فذنـه يضـمن الـنقص في مالـه  -3 القياس على ناظر الوقف إذا أخ 

 .مدينـلتعديه بذلك وظلمه، وإذا كان هذا في الناظر مع كونه أميناً فمن باب أولى ال

ليل مذهبه، أرى أن كلا منها قد اعتـبر مقصـد العـدل كأصـل في اجتهـاده، هذه الأقوال وما اعتمد عليه كل فريق في تع أدلةوبعد النظر في 

مناط، حيث أن مقصد العدل مبدأ عام مسلم عند الجميع غير ـولكنهم اختلفوا في تطبيقه وتخريج المسائل عليه، وهو من الاختلاف في تحقيق ال

، وهو في مسألتنا هذه من الصعوبة بمكان، ويضـيق في مسائل أخرى وصعبافي بعضها قد يكون سهلا  جزئيةـال مسائلـأن تطبيقه على أعيان ال

 .مقام عن تتبع أدلتها ومناقشتها واختيار أرجح الأقوال فيها، والله أعلمـال
 

 قترح في مسألة تغير قيمة العملةـمال لّـحـاللب الثالث: ـالـمط

جة عن تغير قيمة ـلآثار السلبية الناتا خلاله تـجنب يـمكن منشرعي ومقفيح عملي  مـخرجن إلى يالفقهاء الـمعاصربعض اهتدى 

على أساس  سعر العملة   ن  عند التعاملـيْ ربطُ الد  راح هو ـ هذه الـمسألة الشائكة، وأساس هذا الاقتفيخلاف ـخروج عن الالـوالـعملة، 

؛  يقرض شخضا ما مبلغا من الـمال؛ فذنه يقوم بشراء كمية من  أن)دائن( ، فلو أراد إنسان سبي في قيمتهات الن بالث  لأنه يـمتاز ببالنسبة  للذهب 

ها الذهب تكافئ ذلك الـمبلغ   فيشت الـمستقرض )الـمدين(وكذلك يفعلُ للـمستقرض )الـمدين(، ثم يُسل م 
 
ري كمية  الذهب  ـيوم  الوفاء

ها  ها ويُسل م   للـمقرض )الدائن(.نفس 

                                                 
 .4007: كتاب البيوع ، رقم: "صحيحه". و مسلم في 2400: كتاب في الاستقراض وأداء الديون...، باب مطل الغني ظلم، رقم: "صحيحه"في البخاري  متفق عليه: - 1

تـاب البيـوع، بـاب : ك"سننه". والنسائي في 3628: كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم: "سننه"(، وأبوداود في 4/222) "الـمسند"أحـمد في  أخرجه: - 2

هـذا حـديث » (: وقال: 4/114) "الـمستدرك". والـحاكم في 2427: كتاب الصدقات، باب في الحبس في الدين وملازمته، برقم: "سننه". وابن ماجة في 4689مطل الغني، برقم: 

 «.  ولم يـخرجاه  صحيح الإسناد



 

ا الـمبادلات الـترك نظام الورق النقدي، وإنما يمكن استعماله في ال والعودة إلى نظام الذهب النقدي لا يعني » مبادلات ـحاضرة، وأم 

 .« قدي ـمؤجلة فتكون على أساس نظام الذهب النـال
الـعملات الـمعروفة بقوتـها الشرائية واستقرارها النسبي كالدولار الأمريكي، ولكن بشرط أن تثبت في ذمة وفي معنى الذهب 

قُ هذا الدين ـثم  يُوث  لـمدين( دولارات مقبوضة في مـجلس العقد، ولا يجوز له أن يدفع له مبلغا بالدينار الـجزائري قرضا الـمقفيض )ا

، فدافعُ الـلأن ه صُرف  بطريقة  الاستبدال  عن ال؛ بالدولار الأمريكي  الب دل ين 
ة  عن غير  قبضٍ في أحد   في الذم 

ل  دنانيرمال  الثابت   -ها عنقد استبد 

م  
)الـة  الـبعد أن ثبتتْ في ذ  ض  ( ـمقفي  ة  الاستبدال  أن يفت -مدين  ح 

قب ضْها وشـرطُ ص  متصارفان  وليس بينهُما شيءٌ ـرق الـدولاراتٍ، ثم  لم ي 

قا وبين  » : لحديث فْفي   ها ما لمْ ت  عْر  يوم  ها بس   . «كُما شيءٌ ـلا بأس  أنْ تأخُذ 
لُ  ةٍ أكثر  استقراراً ثم  يُ  ن يخشىـمل ولـهذا يفض   بعُمل 

ها، أن ي صرفها في السوق 
يْن بعد إقراض  ها كذلك، فيكون ـهبوط  قيمة  عملة  الد  قرض 

فُ   .، والله تعالى أعلممك  م وأحْ ل  أسْ  منه هذا التصرُّ



 

 

 

من القضايا الـمعاصرة التي كثر حولها الـجدل في الأوساط الفقهية؛  والحكم بطهارتها جسة واستهلاكهاموضوع استحالة الأعيان الن

الـمستخلصة من  "جيلاتينـال"في تكوين بعض الأطعمة الـمستوردة كمادة  ا، حيث أصبحت كثير من الـمواد جزءً بسبب عموم البلوى بها

فما هو حكم استعمال هذه الـمواد التي  وإذا كان الأمر هكذا ،"البرحول"صناعتها مادة  شحم الخنزير، وكذلك بعض الأدوية التي تدخل في

 ؟ ةنجس هاأصلفي 

وحقيقة الأمر أن هذا الـموضوع ليس إلا فرعا عن خلاف قديم بين الفقهاء في حكم الأعيان النجسة إذا استحالت إلى عين أخرى أو 

، والـحكم في الـمسائل الـمعاصرة الـمتعلقة بهذا الـموضوع هي من باب الاجتهاد في هااستهلكت، أيُـحكم بطهارتها أم تبقى على نجاست

معنى الاستحالة والاستهلاك وأقوال الفقهاء فيها وما يتعلق بها من أدلة على جهة الاختصار، ثم نذكر قرار  ، وفي ما يأتي بيانُ تحقيق الـمناط

 .في هذا الـموضوع "مجمع الفقه الاسلامي الدولي"

 

 الـمطلب الأول: تعريف الاستحالة والاستهلاك

عن  انقلبتْ :بمعنى، القوسُ  استحالت   ، فيقال:وتغيره من حال إلى حال آخر ءالفعل: استحال، وهو تحول الشي مصدر لغةالاستحالة    

تـحال   ج   .طبعه ووصفه: تغير الشيء عن وقيل هي، ها واعْو 

يء ـل الش  و  ـحـت »ها: ـبأن "الـموسوعة الفقهية البرويتية"حيث عرفت في عن معناها اللغوي،  تلفتخلا  اصطلاح الفقهاءوالاستحالة في   

 عن جميع صفاته وخروجه عن اسمه الذي كان به إلى صفات واسم يختص به. الشيءحول يـت، ولا يكون ذلك إلا بأن « فهـره عن وصـيُّ ـوتغ

:  تبدل أوصاف النجاسة ومعانيها، حتى تخرج عن كونها نجسة بانعدام أوصاف أنهايمكن تعريف استحالة النجاسات بوبناء على ما سبق 

، وكذلك صيرورة دم حكمنا بطهارتهخلا  مرة أخرى فصار مرا فذنه ينجس، فذذا انقلبـخانقلب  طاهرالالعصير ، فلو أن  النجاسة فيها

 مرتب عليها .الغزال مسكا، فدل ذلك على أن استحالة العيـن تستتبع زوال الوصف الـ

وهذا الط اهر ليس هو ذلك  ،ستحالا نر لكطهُ س الن جس لم ي  ففذن  ن ؛ت بالاستحالةرذلك بأن  الن جاسة طه  ينبغي أن يعبر  عنلاو »

رع والماـكما أن  ال ،واحدة ةالن جس وإن كان مستحيلا منه والماد   لإنسان ليس وا ،مي تـمقبرة ليس هو الـوتراب ال ،ب  والح اءهوـء ليس هو الز 

      .« مع الحقائق ليس هذا هذا لُ د  ب  ـبعض وهي تُ  تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ويحيل بعضها إلى والله ،مني  ـهو ال

ل الـمـكل تفاعل كيميائي ي » :فهي الوس  العلميالاستحالة في وأما  ادة إلى مركب آخر، كـتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف ـحو 

 .«ها إلى صابون مصادر
ادة إلى مادة أخرى مختلفة، لها صفات فيزيائية وكيميائية، وذلك نتيجة التغيرات الكيميائية في البناء الجزيئي للمادة ـحول الـمـت »أو هي: 

». 
 وللاستحالة صور عديدة، يمكن إجـمالـها فيما يأتي:  

وقد يكون عكس هذا الحال، كالجلالة التي تعلف النجاسة، والنبات عن طريق التغذية،  : تحول الطعام الطيب إلى غائط خبيثالأول

 يسمد بالنجاسة، فتتحول النجاسة إلى شيء طاهر.

أو دخان أو غبار مجاري إلى ماء طهور عن طريق التقطير، وتحول النجاسة إلى رماد ـمعالجة، كتحول مياه الـ: التحول عن طريق الالثا 

 .متصاعد من الغائط ـبخار الكالـ

بمرور الزمن أو بفعل  انقلاب العذرة إلى تراب، و: أن يتغير بنفسه، وذلك كانقلاب الخمر إلى خل، وانقلاب الدم إلى مسكالثالث

 الشمس أو الريح.



 

 يان نجسة.ـود من أعدُّ ـحشرات والـولد الـكأن تت ،دـ: التولُّ الرابع

مادة الأولى ـقع عن طريق زوال مادة في مادة أخرى حتى تصبح الي ، حيثبعض صور الاستحالة فليس إلا "الاستهلاك"وأما مصطلح 

، فلو أن نجاسة وقعت في مائع طاهر ولم يبق لـها أي أثر من لون أو طعم أو ريح فقد زال اسمها لانعدام خواصها مستهلكة في الثانية

 . وأوصافها الـظاهرة

 الـمطلب الثاني: حكم تطهير الأشياء بالاستحالة 

ها ـحادث، فنحكم لـها الـظر إلى حالـجاسة، أو ننها بالن ـحكم ليُ ظر إلى أصلها فيُـنفهل  ،أخرىإلى عين فتحولت ين نجسة إذا تغيرت ع

 ؟ بالطهارة

من غير  مسكا بنفسه خلا وفي الدم إذا انقلب بنفسها قديمة، حيث اتفق الفقهاء على أن الاستحالة الذاتية في الخمر إذا انقلبت هذه مسألة

 حكم بطهارتهما، ولكنهم اختلفوا في غيرهما على قولين مشهورين:ـيُ  دمي فذنهفعل آ

 

  في ذلك:مـجمل أدلتهم و ، واختيار ابن حزم،مالكيةـ، ومذهب الرة، وهو مذهب الحنفيةـالاستحالة مطه   : أن  القول الأول
تحالة، ومثاله لبن الأنعام، إنما هو مستحيل من دمائها كما للاسم والـمعنى الذي هو الخبث، وكلاهما منتف بالاس عٌ ب  ـالتحريم ت   أن   - 1

[ فلما انقلب الدم النجس 66]الـنحل:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ قال الله تعالى:

ن لحومها وشحومها، فذنها منقلبة في العروق لبنا في الضروع زال عنه حكم النجاسة والحرمة، وصار حلالا طيبا، وما قيل عن لبنها يقال ع

 أيضا عن دمائها.

ملح غير ـفذن ال ،وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ،فنجد الشارع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة »

والعصير  ،تصير مضغة فتطهرونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة و ،ملحـفذذا صار ملحا ترتب حكم ال ،العظم واللحم

 .« مرتب عليهاـن تستتبع زوال الوصف الـاستحالة العيفعرفنا أن  ،هرطمرا فينجس ويصير خلا فيـطاهر فيصير خ
الفرق بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وجود صفات فيها، فذذا وجدت ، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء في نفسهأنه  - 2

 يشهدو ،بذلك اها بالنجاسة، فذذا لم توجد هذه الصفات التي ةعلنا نحكم للشيء بالنجاسة لم نحكم لهـحكم ل عين ما فيصفات النجاسة 

  ذلك:ل

وجه الدلالة و .(1)شيئا من ذلك  ون  شُّ رُ ـفلم يكونوا ي   الله  رسول   في زمان   د  ـمسجـر في الدب  ـل وتُ قب  ـوتُ  ولُ ـتبكانت  الكلاب   أن   -أ 

عين هو  ، وهذا، وذلك بانعدام صفات النجاسة فيهاإلى عين طاهرة جعلها تنقلبذهاب النجاسة عن طريق الشمس والريح ث أن  من الحدي

 .الاستحالة

راب  ـمشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التُّ ـش  قبور الـب  ـن   أن النبي   -ب 
راب الذي أصله أجسام ـ، فدل  ذلك على طهارة الـت(2)

سة .الـموتى الـ  متنج 

ل ت وجاز تناول تصيـرُ  خمرـالقياس على ال - 3 ها بالإجماع، فكذلك سائر ـخلًا بذاتها، فقد أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها ح 

بـلوصف الخبث، فذذا زال ال ، ووجه ذلك أن الـخمر نجسةالنجاسات إذا انقلبت إلى عين طاهرة صار لها حكم الطاهرات  سبب()ال موج 

بـزال ال ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك )الـحكم( موج 

 .إلى سائر النجاسات إذا استحالت

                                                 
 .174ي يغسل به شعر الإنسان، برقم: :  كتاب الوضوء، باب الـماء الذ"صحيحه": البخاري في أخرجه - 1

:  كتـاب الصـلاة،  "صـحيحه"مسـلم في و.428:  كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويت خذ مكانها مساجد، برقم:  "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 2

 .1109والصلاة قبله فى مرابض الغنم، برقم:  باب بناء مسجد الن بي  



 

غيرها من لأن نجاستها كانت عن طريق الاستحالة، فتكون طهارتها عن طريق الاستحالة، وأما  ؛بأن هذا خاص بالخمر: نوقشو

 النجاسات فذنها نجسة العين ابتداء بدون استحالة.

ت بالايع  الن ذن  جمفبأن هذا غير مسل م،  :د  ر  و م فذن هجاسات إن ما ن جُس  ، ر وكذلك البول والعذرةاهستحيل عن الغذاء الط  م ستحالة: كالد 

 ؟الفرق هو بالاستحالة، فما اومع ذلك تمنعون طهارته

إذا استحال إلى طيب الطعام الطيب يستحيل إلى بول وغائط فيحكم بنجاسته، فكذلك الشيء النجس  ث إن  قياس العكس،  حي - 4

يحرم ومن خالف ذلك لزمه أن فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا، ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ ، له بالطهارةأعطي له حكم 

 . مسقي بالعذرة والبولـلتمر والزرع اللأنه دم استحال لبنا، وأن يحرم ا؛ اللبن

 في ذلك:مـجمل أدلتهم ، ولةـحنابـ: لا تأثير للاستحالة، وهو مذهب الشافعية والالقول الثا 

ه لو كانت الاستحالة مطهرة من الحديث أن  وجه الدلالة ، و(1)« ة  ـلال  ـج  ـال ن شاة  ـعن لب هى رسول الله ـن »عن ابن عباس قال:  - 1

 ى عن الجلالة، وذلك لأن النجاسة تستحيل فيها، فدل على أن استحالتها غير مؤثرة في منع التحريم.لـما نه

 أثر الن جاسة فيفذذا ظهر دليل على تغير الطاهر بالنجاسة، ، وهذا جلالة هي الدابة التي ظهر فيها أثر النجاسة من ريح ونتنـالبأن:  نوقشو

على أن  الـحديث فيلا دليل و ،هاـزال بزوال إذا ثبت بعل ة الحكم ؛ لأن  إذا زال ذلك عادت طاهرةا وأم   حكم بنجاستهاا، بنها، وبيضها، وعرقهل

ها بالطهارة؛ لأن النجاسة استحالت واستهلكت في العين ـنحكم لفذننا نتنها  االنجاسة ولم يظهر فيه فلو أن الدابة أكلتالاستحالة غير مؤثرة، 

 لة ثلاثاالدجاجة الجلا سُ حب  ـكان ي  بن عمر، ويدل لذلك أن عبد الله ا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره بأنه طهورالطاهرة، كما حكمنا للماء إذ

 .لنتن عن لحمها أصبحت طاهرة حلالافلما زال أثر ا، (2)

عوه  ولا ت   »مسجد، فقال: ـيبول في ال رأى أعرابيا أن النبي   عن أنس بن مالك - 2 موه  ـد   ذا فرغ دعا بماء فصبه عليهحتى إ، «  زْر 

ه وجه الدلالة و .(3)  ماء عليه.ـ، ولما أمر بصب الالنبي الشمس أو الريح أو الجفاف لفيكه ب البول لو كانت الاستحالة تطهرمن الـحديث أن 

 أن  وجه ذلك و؛ ممكن، لا على أن زوال النجاسة بالجفاف غير إلى إزالة النجاسة مبادرةـال وجوبدليل على  بأن فعل النبي  نوقشو

في جميع الأوقات، أطهر ما يكون أنها عامرة في أغلب الأوقات من أجل أداء العبادة ولـهذا يجب أن تكون بحيث  الـمساجد لـها خصوصية

فمن أجل ؛ هرةتتحول فيه النجاسة إلى عين طالبخلاف الاستحالة التي تحتاج إلى وقت طويل ماء أقع وسيلة في تطهير النجاسة وإزالتها، ـالو

 . عدم زوال النجاسة بالجفاف ولا يلزم من هذاماء عليها، ـصب الإلى  النبي ذلك بادر 

ـلاا سئل عن الـخمر أن النبي  - 3 ـذُ خ   « هاـقْ ر  ـهْ أ   »: را فقالمْ ـوا خ  ـثُ ر  و   عن أيتامٍ  ، وسأله أبو طلحة (4) فـنـهى عن ذلكتُـت ـخ 
 .(5)« لا »: قال، «لاا ا خ  هـلُ ع  ـجْ ن   لاـف  أ   » :قال

لأمر بذلك بالاستحالة نهى عن تخليل الـخمر وأمر بذراقتها، ولو كان هناك سبيل لتطهيرها  من الحديثين أن النبي وجه الدلالة و

 أموالـهم.يُـحرم التفريط في خمر لأيتام هى عنه وخاصة أنها ـما نـول

 الن بيُّ  ؛إليه الن فسُ  ميلُ ـت مألوفٍ  وكلُّ  ،خمر  ـال هم ألفت  كانت نفوسُ  -زمن التنزيل  -العرب  بأن   :نوقشو
شي  من دواخل  فخ 

يطان فنهاهم ا بعد   وسيلةً  كيلا يت خذوا الت خليل   بها؛هم ـن  اعن اقفي الش   هْ ـع   طول   إليها، وأم 
واخلـالت حريم فلا يُ  د   تحريم، فيكون خشى هذه الد 

من إصلاح مال  تخليلها وليس لأنها لو تخللت بفعل إنسان لا تصبح طاهرة، فـما كان في "الذرائع سد"من باب  في الـحديث تخليل الـخمر

ةٍ ن اليتيم يقابله ما فيها م   ة وذريع  او  غُ قابل الأمرانـإلى فساد العقل، فت   ضر   .منعـب الل  ـ، ف 

                                                 
 (.1/226) "الـمسند"أحـمد في  :أخرجه - 1

 (.5/148) "الـمصنف": ابن أ  شيبة في أخرجه - 2

 .585:  كتاب الطهارة، باب صب الـماء على البول في الـمسجد، برقم:  "صحيحه": مسلم في أخرجه - 3

 .5184:  كتاب الأشربة، باب النهي عن اتخاذ الخمر خلا  ، برقم:  "صحيحه": مـسـلم في أخرجه - 4

 .3677:  كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخل ل، برقم:  "سننه"أبوداود في و(، 3/119) "مسنده": أحـمد في أخرجه - 5



 

  م  ل  قد عُ و »
ع أن  الأحكام  ال ن ضرورةم  وـتلفة إن مخمـال شر  ماع ـجالإب لُّ خ  ـ، والل  خ  ـذات ال غيرُ  ر  مخـمختلفة، وأن  الـلا اتا هي للذ 

 .«قلـا انتـكيفم أن يكون حلالاً  ب  ج  و   ل  خ  ـال إلى ذات   خمر  ـال انتقلت ذاتُ ا ، فذذحلالٌ 
الـنجسة للأوصاف بحيث لا يبقى أثر  وبعد ما أوردناه من أدلة ومناقشات أعتقد أن القول بتأثير الاستحالة في تطهير الأعيان النجسة

مسائل الطهارة والحل في هذه الأشياء من باب العادات وليست من باب العبادات الشعائرية، فعلى »لأن ؛هو الأقرب للصواب الـمستقذرةو

ردا ، ط ا وعدمامضامين والعلل والأسباب وجودـبالحقائق وال والحرمة ونحوهما ، مرتبطة تماما ضوء ذلك فذن الأوصاف الشرعية من الحل

لا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء في نفسه، ومن الـممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والـحكم تابع للاسم  » أنهو، « وعكسا

 .«والوصف، دائر معه وجودا وعدما 
ة، ومن ذلك ما ينتشر في أيامنا وعليه فجميع الـمواد الـمتحولة التي لا يبقى من آثارها الضارة أو الـمحرمة شيء فذنها تعتبر طاهرة ومباح

تكرير مياه الـمجاري واستصلاحها كذلك ومن أعيان أصلها نجس أو ضار، من أنواع الصابون ومستحضرات التجميل والـمساحيق 

تلافا كثيرا للأغراض الـمختلفة بشرط انتفاء أثر الأوصاف الضارة الـمستخبثة، ولهذا نجد كثيرا من الـمركبات الكيميائية تختلف صفاتها اخ

، وهما "الصوديوم"و "البرلور"فملح الطعام الذي نستعمله في حياتنا اليومية مركب من عنصرين هما:  ،هاـعن صفات العناصر الـمكونة ل

الذي هو ملح الـطعام، ( ) "كلوريد الصوديوم" فق تركيب معين ينشأ عنه جزيءا و  همدُ اان على انفرادهما، ولكن اتح  عنصران سام  

، فعند ذلك يقال بأن الـمادة الـمحرمة أو النجسة إذا تغير تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية، فقد انقلبت إلى و من الطيبات الـمباحةوه

 عين أخرى ذات صفات جديدة وتعطى اسما آخر وةري عليه أحكام أخرى.

 

198214

 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض )المملكة

 م،2013( تشرين الثاني )نوفمبر 22-18هـ، الموافق 1435محرم  19إلى  15العربية السعودية( من: 

مي بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلا

يسسكو(، الدولي ، وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية عن رمضان ، والمنظمة الإسلامية للفيبية والعلوم والثقافة )إ

-14الموافق  1418صفر  11-8والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول: رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية، وذلك في الففية من 

وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التي دارت حول الموضوع وبخاصة  ، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية،1997يونيو  17

 قرر ما يأتي: لة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء،الاستحا

يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً في مجال الغذاء والدواء، وذلك لتحقيق طيب مطعمه ومشربه  أولا:

لحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها: أن وعلاجه، وإن رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة وا

على الضرورات تُبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وأن الأصل في المنافع الإباحة ما لم يقم دليل معتبر 

 بر تحريم أكل الشيء أو شربه حكمًا بنجاسته شرعاً.الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعت

 إن المواد المحرمة أو النجسة بذاتها أو بذضافتها في الغذاء والدواء تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بذحدى طريقتين: ثانيا:

ب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلا“الاستحالة في الاصطلاح الفقهي  :الاستحالة )أ(

، ويُعبر  عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي كامل مثل: تحويل الزيوت والشحوم على ”الاسم والخصائص والصفات

وغليسرين، وكما يحصل اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة كتفكيك الزيوت والدهون إلى أحماض دسمة 

في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال:  -بصورة غير منظورة-التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضاً 



 

جسة فتبقى على حالها ولا يجوز كالتخلل والدباغة والإحراق، أما إذا كان التفاعل الكيميائي جزئياً فلا يُعتبر ذلك استحالة ، وإن كانت المادة ن

 استخدامها.

 :وبناء على ذلك

( المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة، حسب المصطلح السابق الإشارة إليه، تُعتبر 1)

 طاهرة وتناولها حلال في الغذاء والدواء.

صول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح ( المركبات الكيميائية المستخرجة من أ2)

ة السابق، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدما

ية الأطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها تعتبر طعاماً نجساً محرم )البودينغ الأسود(، والهامبرجر المدمى، وأغذ

 الأكل لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق فيه الاستحالة.

صنوف المعجنات وقد تستخدم في الفطائر والحساء والنقانق والهامبرجر و -التي تعتبر بديلًا رخيصاً لزلال البيض-أما بلازما الدم 

كالكعك والبسكويت والعصائد )البودينغ( والخبز ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم، والتي قد تضاف إلى الدقيق فذنها حلال 

 مختلفة عن الدم في الاسم والخصائص والصفات فليس لها حكم الدم.

 مزيد من البحث.ـمجمع تأجيله لـأما الاستهلاك فرأى ال

 جمع يما يلي:مـويوصي ال

( ضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على 1)

 الثروة الوطنية وةنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً.

في الصناعة الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعاً من حيث المواد ( دعوة المسؤولين في البلاد الإسلامية لكي يراعوا 2)

 الخام وطرق التحضير.

 ( إلزام المسؤولين في البلاد الإسلامية الشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية المحفوظة ببيان الفيكيب التفصيلي لجميع مقومات3)

 ية.كل عبوة بشكل واضح وباللغة الوطن

 -بالتعاون مع المجمع-( الطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لمتابعة الجديد في مجال الغذاء والدواء، وعقد ندوة 4)

 لدراسة تلك المستجدات وبيان حكمها الشرعي.

 .الله أعلم 

                           



 

 

مييز الـمجرمين باعتبارها دليلا قطعيا لا ـثبات النسب وتإ مسائلها في العصر الحديث في ـلبصمة الوراثية من الوسائل التي شاع استعمالا

ان يتطرق إليه الخطأ، وقد اختلف الفقهاء الـمعاصرون في حجيتها وتنازعوا في الـمجالات التي التي يستفاد منها، وفيمـا يأتي من مطالب بي

 .ك على جهة الإيجاز والاختصارذل

 وخصائصها الـمطلب الأول: البصمة الوراثية

 ".الوراثية"و "البصمة"البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين: 

 اـًوبصم بصم، غليظ البصم :أي ،ورجل ذو بصم ، خنصر إلي طرف البنصرـمشتقة من البُصْم وهو: فوت ما بين طرف الف "البصمة"فأما 

 ختم بالإصبع.ـأثر ال :والبصمة ،بطرف إصبعه: إذا ختم 

وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح  ،أثر عند ملامستها الأشياءمن بصمات الأصابع معناها إلى ما تفيكه  والبصمة عند الإطلاق ينصرف

 بصمة تشبه الأخرى.يوجد يستحيل أن حيث ـجريمة ناة عند أخذ البصمات من مسرح الوهي اليوم تفيد كثيرا في معرفة الج ،الناعمة

العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر وتفسير الظواهر  » :نسبة إلى علم الوراثة وهو فهي "ةـالوراثي"وأما 

 .« الـمتعلقة بطريقة هذا الانتقال
ويمكن  ،تحدد هويتهم بدقة وتمي زهم عن غيرهمما يتوارثه الأبناء عن آبائهم من صفات  :هو "البصمة الوراثية" فحقيقةوبناء على ما سبق 

الجينات الوراثية التفصيلية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، والتي تتحكم في صفات الشخص الجينية التي يختص بها كل  »تعريفها بأنها: 

 .« فرد دون سواه
الخاصة بكل إنسان بعينه من خلال تحليل الحمض النووي ونظرا لتطور الأبحاث في مجال الطب فقد أمكن الوقوف على الصفات الوراثية 

(DNA)  ،أو  الدم: من استخراجهاوهي أكثر دقة وأكثر توفرا من بصمات الأصابع حيث يمكن الـموجود في كل خلية في جسم الإنسان

 .لوراثيةمعرفة البصمة اـمطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لـوالكمية الالـمني أو الشعر أو اللعاب أو البول، 

 :تحمل جملة من الخصائص، أهـمهاالبصمة الوراثية فظهر أن 

أن لكل شخص بصمة وراثية لا تتفق ولا تتشابه مع البصمة الوراثية لأي شخص آخر، ويستحيل وجود هذا التوافق أو التشابه إلا  - 1

 في حالة التوأم المتماثلة الواحدة .

 مقدارخلاف في  ويوجد، ن إلى القطع، واحتمال الخطأ فيها ضئيل جدا بل يكاد يكون منعدماأقرب ما تكوأن نتيجة البصمة الوراثية  - 2

 . % 100و  % 98نسبة صحتها في تحديد هوية صاحبها بين 

 تتمتع البصمة الوراثية وجزيء الحمض النووي بمقدرته على الاستنساو، وبذلك يعمل على نقل صفات النوع من جيل إلى جيل . - 3

 مة الوراثية في جميع خلايا الجسم للشخص الواحد متطابقة .البص - 4

 

 مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية الـمطلب الثاني : 

 ية:لآتمجالات اـوالاستفادة منها في ال( DNAمض النووي )تحليل الحتقنية  يمكن تطبيق

في المستشفيات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند  إثبات النسب أو نفيه وما يتعلق بذلك مثل تمييز المواليد المختلطين - 1

حمل أو عند ـالاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل لقيط أو حال الاشفياك في وطء شبهة وحصول ال

مرأة بأكثر من رجل في وقت واحد، ـاغتصاب المرأة من رجلين من خلال بييضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم ـوجود احتمال حمل ال

 أو عند ادعاء شخص عنده بينة ) شهود ( بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة .



 

مفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم ـتحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأقى وال - 2

فراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب وتحديد شخصية الأ

 الكلأ أو تحديد القرابة للعائلة .

إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى  - 3

يكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللعاب عقب شرب ، بحيث غتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف الأولاد الا

ونسبة النجاح في الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنة لأنه في حال ، السيجارة أو أثر الدم أو بقايا من بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته

 م زيادة عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية .الشك يت

 

 ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثيةالـمطلب الثالث: 

جملة من الـشروط من أجل نفي الريب واحتمال الخطأ في تنائج تحليل ن في البصمة الوراثية ومختصـن والأطباء الواشفيط الفقهاء الباحث

 :(DNAالحمض النووي )

 مختصة .ـأن لا يتم التحليل إلا بذذن من الجهة ال - 1

خاضعة لإشراف الدولة، ويشفيط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط  مختبرات تحليل الحمض النووييفضل أن تكون  - 2

 العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .

وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة ، ممن يوثق بهم علما وخلقاالمختبرات يشفيط أن يكون القائمون على العمل في  - 3

 .متداعيين ـأو منفعة بأحد ال

مختبرات التي ـأن يجري التحليل في مختبرين على الأقل معفيف بهما ، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد ال - 4

 تيجة المختبر الآخر.تقوم بذجراء الاختبار بن

 من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات طوات تحليل البصمة الوراثية بدءاتوثيق كل خطوة من خ - 5

 .لصحة نتائجها وضمانا

 

 ب ـسـنّـبات الـإثحـجـية البصمة الـوراثية في : ـرابعب الـلـالـمط

مرأة نسب طفل لزوجها ـعت ال كما لو اد  حسي  ـب الشرعي لا يثبت في حال تصادم النسب مع الواقع اللا خلاف بين الفقهاء أن النس

 :الآتيةبالطرق إجمالا سب الن  أثبت الفقهاء قد و، شهر من الزواجوكذا لو أتت به قبل مضي ستة أ ،مثلهـالصغير الذي لا يولد ل

ها مبنية ـاع ( بين الزوجين شبه متعذر لكونـجمـالتحقق من حالة ) ال وجية؛ لأنفيلحق الـولد بأبيه نسبا بسبب فراش الز الفراش: - 1

ل  ـال » :لقول النبي  خولة الدُّ ـن ـظ  بم  فيُـكـتفى ر ـتـعلى الس   ل لْ ـد  ل لْف  ـو  ، و  اش  ر  الـع  ـر  ج  ـاه   .(1)« ر  ـح 

 ،ن النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم للتعاضدفائدته بيا ،وهو حديث عظيم وأصل في الشريعة قوي »قال ابن العر : 

على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء  ؛ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علمًا ظاهراً وهو الفراش ،وأصله البعضية

 .« طلاع عليها دونناد بالار  ـف  ـخفية التي ت  ـمعاني الـا على الـمل  الظاهرة ع  
أن يكون الـمقر به مجهول النسب غير متنازع فيه، مع للاستلحاق  ، ويشفيطهولدُ  مسـتلحق بأن هذا الولد  ـ: بأن يقر الالاستلحا  - 2

 ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة وعقلًا.في الواقع إمكان تحققه

                                                 
: كتـاب الرضـاع، بـاب الولـد للفـراش، "صحيحه". ومسلم في 6749: كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، برقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

 .3603برقم: 



 

ع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الاستفاضة بمعنى وقد أجم :شهادةـال - 3

 .ر من الناس سمعنا أن فلانا ابن فلانـمع كبيـالشهادة بالسماع بأن يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفاً بينهم ويقول ج

ف شبه الرجل بأبيه وأخيه بفراسته بع الآثار ويعرفها ويعر  يت   من :والقائف ،أثره ليعرفه مصدر قاف بمعنى تتبع وهي :ةـيافـق  ـال - 4

قُ  ذات   رسول الله  ي  ـقالت : دخل عل - را الله عنها -حديث عائشة ، ودليل الأخذ بها مولودـونظره إلى أعضاء ال بْرُ يوم مسروراً ت 

زـتريْ أن م مْ ـل  أ   »أسارير وجهه ، فقال :  دْل  ـاً الجزَّ جي نظر ننفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد َطيا رؤوسهما وبدت ـم 

 وأبطل العمل بها. على أن القيافة حق، ولو كانت باطلا لأنكرها ، فدل  قوره (1)«هذه الأقدام بعضها من بعض  فقال : إن   ،أقدامها

خطأ بن سب ـها الـريـيعت ليست على مرتبة واحدة في القوة، كما أنـها وسائل هانسب نجدوالناظر في الطرق التي أثبت بها الفقهاء ال

مفاسد أولى ضياعها من ها؛ لأن مراعاة الشارع لـمصلحة حفظ الأنساب وما يفيتب عن ـبا لبطلانة، ومع ذلك لم يكن ذلك موج  ـمتفاوت

 ها .ـخطأ الـمحتمل في إثباتـبالاعتبار من ال

حيح ه والقياسُ دُ اعوقو ع  الشر   وأصولُ  »قال ابن القيم: به   ضي اعتبار  ت  قْ ـت   الص  ارالن سب   حوق  ـفي لُ  الش  فٌ إلى ات صال  ـمُ  عُ ، والش  و   ت ش 

 .« بوتها بأدنى الأسباب ثهذا اكتفى فيـلو، اهوعدم انقطاع   نساب  الأ
ره؛ لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب؛ فلو ترك العمل بها وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصاد » وقال العز بن عبد السلام: 

حكمة الإله الذي شرع الشرائع  خوفا من وقوع نادر كذبها لتعطلت مصالح كثيرة غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة، وذلك على خلاف

 .« لأجلها
لى من اعتبار بقية الوسائل لـما فيها من احتمال الخطأ، بل يجزم بأنها وإذا كان الأمر كذلك فاعتبار البصمة الوراثية التي لا يعفيتا الخطأ أو

من طرق إثبات النسب  طريقا "البصمة الوراثية"اعتبار أقوى البينات على إثبات النسب، ولـهذا نجد أغلب الفقهاء الـمعاصرين ذهب إلى 

يجوز  » :الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي جمع الفقهيمـوقد جاء في قرار ال ،من حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية

 الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء  - أ

 تساوتا أم كان بسبب الاشفياك في وطء الشبهة ونحوه . الأدلة أو

 ز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .ـراكـمسـتشفيات ومـمواليد في الـحالات الاشتباه في ال - ب

و وجود جثث لم يمكن حروب وتعذر معرفة أهلهم، أـحوادث أو الكوارث أو الـحالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب ال - ج

 .«مفقودين ـالتعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أقى الحرب وال
ة اسم لكل ما يبين الحق ـنـالبي   » أن  بـ تبنى عليها أحكام النسب نفيا وإثباتا مستقلةً  ةً ـن ـي  ـب "البصمة الوراثية"على كون  يمكن أن يستدل  و

بها الشاهدان ، وإنما  ربعة أو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأ

مراد به: أن عليه ما ـال،(2) « عيدَّ ـم  ـعلى ال ة  ـنـالبيِّ  »: بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي  أتت مرادا

مدعي، ـ، كدلالة الحال على صدق القد يبرون أقو  منهاشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة وال يصحح دعواه ليحكم له،

الحق إذا و، « ...فذنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى 

خذ به هو المتعين ، ولا شك أن بعض القرائن أقوى بكثير من الشهادة ، فالشهادة يمكن أن يتطرق إليها الوهم والكذب تبين بأي وجه كان الأ

غلبة  وكذا الإقرار يمكن أن يكون باطلًا ويقع لغرض من الأغراض ومع هذا تعتبر الشهادة والإقرار بينة شرعية يؤخذ بهما لكونهما مبنيتان على

 الظن .

                                                 
 .3608: كتاب الرضاع، باب القائف، برقم: "صحيحه". ومسلم في 6770: كتاب الفرائض، باب القائف، برقم: "صحيحه": البخاري في متفق عليه - 1

عي واليمين على الـمدعى عليه، برق"جامعـه"الـتـرمذي في  أخرجه: - 2  . 1341م: : كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن  البي نة على الـمد 



 

أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم، وفي إسناد العينة )من الدم أو المني أو  وإذا علمنا

 ولو اللعاب( التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها بشهادة مختصين تعين الأخذ بها واعتبارها بينة مستقلة يثبت بها الحكم نفياً أو إثباتاً 

إلى واقع ثبوت النسب بالشهادة وكونها تبنى على غلبة الظن ويكفي فيها الاستفاضة والشهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ مع واقع  نظرنا

بأن البصمة التي لا تكاد نتائجها تخطئ في ذاتها ، والخطأ الوارد فيها يرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك نستطيع أن نجزم 

ية حجة شرعية يوجب العمل بمضمونها إذا توفرت شروطها ومن تأمل مقاصد الشريعة والعدل والحكمة التي قامت عليها ـراثالبصمة الو

  .الأحكام ظهر جلياً رجحان هذا الأمر

عدل أن يخص ه، والله أعلم وأحكم وأـالله ودينُ شرعُ  م  ـث  ـفذذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان ف »قال ابن القيم: 

فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها  أمارةً  ن  ـي  ـوأبْ  ةً ـأظهر وأقو  دلالم ينفي ما هو طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثُ 

ا العدل هـج بر  ـخإقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استُ مقصوده ن سبحانه بما شرعه من الطرق أن ـبموجبها، بل بي  

 .«خالفة له ـين ليست موالقسط فهي من الد  
 

 : حجية البصمة الوراثية في نفي النسبـخـامـسلب الـالـمط

مقد يحدث أن ينفي الزوج نسبة ما في  ح  قول الله ل اللعان ورميها بالزنا، فشُرع في مثل هذه الـحال ها، وهذا تعريض بقذفزوجته إليه ر 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى     ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴿ تعالى:

، [9-6]النور: ﴾ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج     ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې    ى  

الـحكمة في و، ج وبالغضب من جانب الزوجةشهادات ةري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزووصفة اللعان أنه 

ـ  .ماية وصيانة لعرض الزوجة ودفع للحد عنهاـأيضا ح وعن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود، وه حد  ـال ءُ ر  دْ تشريع اللعان أنه ي 

ختلف الفقهاء ا ؟وتكون عوضا عن اللعان نفي النسب اعتمادها في  فهل يصحوإذا ثبت أن  البصمة دليل قطعي في إثبات النسب  

 : قولين مشهورينذلك على معاصرون في ـال

: أن نفي النسب لا يكون إلا باللعان، ولا يجوز اعتماد البصمة الوراثية في ذلك، وهذا القول عليه عامة الفقهاء الـمعاصرين القول الأول

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي  »: وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث جاء في نصه

 جمل أدلتهم في ذلك:ـ، وم« النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان

يد على كتاب اللهاإلى ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشـهادة إلا نفسه فيلجأ  اللعان ةـآيأن   - 1 ، للعان، وإحداث البصمة بعد الآية تز 

 .(1)« د  منه فهو ر   س  يْ ـنا هذا ما ل  ر  ـمْ أ  في  ث  د  حْ أ   نْ م   »:داع في الدين الذي يشمله وقول النبي فيكون من الابت

[، 229]البقرة: ﴾    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ﴿ :أن اعتماد البصمة الوراثية في نفي النسب يؤدي إلى إلغاء اللعان، وينقض قول الله تعالى - 2

 .ق الـمولى عز  وجل  وحد القذف واللعان من حدود وحقو

ي فأقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة من  » :قالت -را الله عنها -عن عائشة  - 3

فقال  - النبيفتساوقا إلى  « أخي وابن وليدة أ  ولد على فراشه » :فقال ،فقام عبد بن زمعة ،« فيه ـي  ابن أخي عهد إل » :فقال ،سعد

 » :  ، فقال النبي«على فراشه  د  ـل  أخي وابن وليدة أ  وُ  » :بن زمعة ، فقال عبدُ «فيه ي  ـإل د  ه  ابن أخي قد كان ع   ،يا رسول الله »:  سعدُ 
ا ـفم ،ة  ـب  ـتْ ـه بعُ ه  ـب  ما رأى من ش  ـل ؛« هـنْ ـبي م  ـج  ت  احْ  » :ثم قال لسودة بنت زمعة ،« رج  ح  ـال ر  ـوللعاه   راش  للف   د  ـل  الو   ،معةبن ز   هو لك يا عبد  

  .(2)« الله ي  ـق  ـى ل  رآها حت  
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 د  ـل  الو   »ن وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثية وأبقى الحكم ا لأصلي وهو ـي  ـالب   ه  ـب  ـالش  أهدر من الحديث أن  النبي  وجه الدلالةو

 .فى النسب إلا باللعان فحسبـنْـفلا يُ  « راش  للف  

يْ  »: ، حيث جاء فيه قول النبي ملاعنةـحديث ابن عباس في قصة ال - 4 ل  الع   أ كْح 
تْ ب ه  اء  إ نْ ج  ا، ف  وه   

اب غ  الأ لْي  ـيْ ـن  ـأ بْصر  ، س  ، ـيْ ـت  ـن  ن 

لَّ  د  يْ ـخ  اق  ، ف  ـج  السَّ حْم  ـن   ابْن  س 
يك  و  ل شر   نْ ك ت اب  الله ـا م  ـوْلا  م  ـل   »: فجاءت به كذلك فقال النبي  ،« اء  ـه  ل  ـل   ضَ  م  ان  لي  و  أْن  ـبر  ا ش   .(1)« ه 

إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن  »من الـحديث أنه وجه الدلالة و

)دليل الشبه( بين الزاني والولد الملاعن عليه  لك ألغى رسول الله ذلك يعارض حكمًا شرعياً مقرراً وهو إجراء اللعان بين الزوجين ،ولذ

هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على معارضة   ودليل )الشبه( الذي أهدره رسول الله …

 .« الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان
د لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فذن النسب يلحق الطريق الشرعي الوحي إن   - 5

واعتماد البصمة الوراثية يؤدي إلى تأخير اللعان في عنه إلا باللعان ، ـتـولا ين ،« رج  ح  ـال ر  ـوللعاه   راش  للف   د  ـل  الو   »: الزوج لقوله 

 .!؟ بناء على نظريات طبية مظنونة همإلغاء حكوةميد النص الشرعي و

 

محمد كل من رأي ، وهو : يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن الحمل ليس منهالقول الثا 

 جمل أدلتهم في ذلك:ـ، ومسعد الدين الهلاليو، مختار السلاميـال

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ﴿تعالى : الله  قوللبينة وهي الشهادة في هذه الـحالة، لمشروع في حالة انعدام ا أن اللعان - 1

إجراء اللعان، إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج، ومفهومه أنه لو كان هناك بينة من شهود فذنه لا يجري  الآية قيدتف[، 9-6]النور: ﴾ ...

لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان كما هو الحال لو أقرت الزوجة اللعان، بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته ، فذنه 

زوج فيما زوجها فيما رماها به من الزنا فذذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له فما قيمته مع وجود بينة قطعية )البصمة الوراثية( تخالف ال

 .ادعاه

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ﴿:  -عليه السلام  -ئة يوسف رـقول الله تعالى في قصة تب - 2

 ﴾ى   ئا       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې     ې  ېې  ى  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ    ے  
، فدل على أن البينة كل ما ، بدلالة الـحالادةمن الشه القميص من جهة معينة اعتبر نوعا ق  ـش  من الآية أن   وجه الدلالةو [ .28-26]يوسف:

تقوم مقام م الـحديث فلمن أقوى القرائن التي توصل لـها العوالبصمة الوراثية  يظهر الحق ويشهد له وأنها غير محصورة في شهادة العدول،

 الشهادة.

بة الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين إذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غل - 3

 % 99.9( لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ % 50في الصدق أو الكذب أي بنسبة )

 وننسب ذلك للشريعة ؟! %50تؤكد كـذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 

فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت  »تيمية :  قال ابن 

الرسول لا يأمر و ،الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل هو العدلفذن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا  ،صحيحة

 .«بخلاف العدل 
، إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه  - 4

فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل 

                                                 
 .4747: كتاب تـفسير القرآن، برقم: "صحيحه": البخاري في أخرجه - 1



 

فذنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكمًا بني على ، لمعقولة المعنى وهي ليست تعبديةا

 رة.ـكابـمـال

في أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة  - 5

حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد 

 مجتمع.ـللزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في ال

 : ترجيحـال

يحقق مقصود الشرع في  بـهاالأخذ لأن ؛ الأولى بالصوابباعتماد البصمة الوراثية في نفي النسب هو  الذي يظهر أن القول الأخير القاا

فذذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب ، حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاق على الحلف بالله كاذبين

، تحقيقا لقوله فذن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه لتهرب من النفقة أو لأي غرض آخرامن أجل أوهام وشكوك أو نفي نسبته إليه لأجل 

ينبغي ، وحينئذ ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سببا في ضياع الطفل[، 5]الأحزاب: ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿تعالى: 

ةً  لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ؛فحوص البصمة الوراثيةإلى للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان  ـي ـن ـ فذذا  باعتبارها ب 

 علم .أوالله ، فلا وجه لإجراء اللعانأقوى من شهادة الـشهود ة ـنيـكان لأحد الزوجين ب

 

  



 

 

 

ت به ا كان من منجزات الطب الحديث ما أحرز من تقدم ، حيث لبلوىمسألة زرع الأعضاء الآدمية من النوازل الطبية الـمعاصرة التي عم 

ها بأخرى سليمة ... وكل ذلك ـمصابة واستبدالـمجال، سواء في زرع القلب أو القرنية أو الكلية أو استئصال الأمعاء الـملحوظ في هذا ال

 ؟ الـجواب عن ذلك اختصارا في الـمطالب الآتية :هذه النازلة ما هو الحكم الشرعي في آخر، فباستخدام عضو منتزع من إنسان  غالبا يتم

 الـمطلب الأول: مفهوم زرع الأعضاء

ليقوم مقام العضو أو النسيج  (؛Recipient)إلى مستقبل  (Donner)جموعة من الأنسجة من متبرع ـيقصد به نقل عضو سليم أو م »

 .« التالف
ن اختار ن الفقهاءـوم   من خلال طرحها في الأرض حتى تصير إلى نبات له هيئة  رع يتعلق بالبذورالز  ؛ لأن "زرع"بدل  "َرس"كلمة  م 

في مكان الغرس، فيقال: غرس الشجر؛ أي: أثبته في  على هيئته التي هو عليهامغروس ـإثبات الشيء ال فهوالغرس أما وتخالف البذور، 

نْ م   »هذا جاء في الـحديث: ـول ،، وهو أشبه شيء بنقل الأعضاءالأرض
ا م  وْ ي  م  رْسًا، أ   َ س   غْر  مٍ ي 

ي  ـسْل  رْعًا، ف  ع  ز  نْ ـزْر  ل  م  يْ ـأْك  وْ إ نْ ـه  ط  ان  ـر  أ  س 

وْ ب   ، إ لاَّ كـأ  ة  يم  ق  ـان  ل  ه  د   ص 
 .ق بين الغرس والزرع دليل على اختلاف حقيقتهماففر   ،« ة  ـه  ب ه 

 

 عضاءملية زرع الأـمة لعـواعد الشرعية الحاكـلب الثاني: القـالـمط

يمكن وما يتفرع عنها من أحكام، و ـكليةوالأصول الالشرعية ملة من القواعد ـجالناظر في هذه النازلة الفقهية يحتاج إلى اعتبار  إن  

 :يـأتا يـجازها فيمـإي

ک  ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ﴿لقول الله تعالى: :  مبدأ الـبررامة الإنسانية -أ 

شخصه  احفيام  في كرامة الإنسان [، وتحقيقا ل04]التين: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ وقال سبحانه: [70قاء:]الإ ﴾ڱ  ں  ں

ل  ال » :قال النبي ف مته حيا أو ميتاحر انتهاك  الشريعة الإسلامية منعت  لى  الـك  م  ع 
سْل  ام  ـم  ر  م  ح 

سْل  م   :م  ال  ـد  م  ، و  ه  ـه  رْض 
ع  ، و   وقال ،(1)« ه 

 : «  يِّت  ك  ك ظْم  الـم   ح  ـرْ  ع 
ه  رْ  متاجرة بأعضاء ـال حرمةمبدأ ـال ويتفرع على هذا ،(3) ثلةـمُ ـعن ال النبي  هىـون ،(2)« يًّاـبر 

 ثلة.ـمُ ـالإنسان، والبعد به عن كل ما يؤدي إلى التشويه وال

وقد رت بت الشريعة الإسلامية ، أصل كلي ضروري همحافظة على حياة الإنسان والتنديد بكل ما يضره ويؤذيـال :مقصد حفظ النفس -ب 

 الرادعة على كل عدوان عليه بقتله أو إتلاف عضو من أعضائه مما هو معروف في أحكام القصاص والديات. العقوبات

، وإن ذلك لا يجوز في جواز الانتفاع بعضو الإنسان الآخر إذا كان ذلك يحفظ حياة المنتفع دون أن يضر بالمنتفع منه ويتفرع على هذا الـمبدأ

مفاسد مقدم على ـوالضرر لا يزال بمثله، ودرء ال ،لأن حق الحياة في الناس في نظر الشريعة واحد ؛حالة الإضرار بالمنتفع منه أو تسبيب هلاكه

 مصالح.ـجلب ال

دواء، وما على الإنسان إلا أن يبحث  الشريعة الإسلامية على التداوي ودعوتها إليه، وبيانها أن الكل داء تحث :الـحث على الـتداوي -ج

نْ  إ نَّ الله  » : ، فمن ذلك قول النبيوينقب ليكتشف المرض والعلاج. والأحاديث النبوية في ذلك معروفة ل  الـأ  اء  ـز  و  الدَّ اء  و  ل   ،دَّ ع  ج  و 
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اءً ـل بر   و  اءٍ د  لا  ت  ـت  ـف   ،لِّ د  وْا و  او  امٍ ـد  ر  وْا ب ح  او  ل  الله  » :وقوله  ،(1)« د  نْز  ا أ  نْ  م  اءً إ لاَّ أ  ل  ل  ـد  اءً ـز  ف  فتح باب فهذه الأحاديث وغيرها ت ،(2)« ه  ش 

 .لكنها في نفس الوقت أيضا نهت عن التداوي بالحرام و ،مهد السبيل أمام الباحثين لاستكشاف الأدواءتـالعلاج على مصراعيه، و

وتحقيق سعادة الـمجتمع الإنسان أفرادا وجماعات، مصالح  الإسلامية في رعاية الـمقصد العام للشريعة :قاعدة رعاية الـمصلحة -د

 ةالحاجيالـمصالح على منها ما كان ضروريا يقدم  في مراتبها، حيث قوم على نظر متكاملهذه الـمصالح يرعاية ، والإنسان في الدنيا والآخرة

 ،محظوراتـمفاضلة بين المصالح عندما تتعارض.. فالضرورات تبيح اللل إنه في إطار الضروريات يقيم نسقا دقيقا، بل ةالتحسينيأو

 والضرورة تقدر بقدرها والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة إلى غير ذلك مما يعرف بالرجوع إلى مظانه.

ضا -هـ  ضا  ،احفيام إرادة الإنسان في نفسه وذاته وفي إطار أقته وأقربائهوذلك ب: مـبدأ الـر  أو أولياء أمره على التبرع بعضو الإنسان فر 

لأن تصرف  ؛رع الولي بأعضاء من هو تحت ولايتهـتب حرمةومما يتعلق بذلك  ،بعد مماتهأم في حياته ذلك كان أ سواء، أمر لابد  منه من أعضائه

ر به فلا يجوز، وعلى هذا يجوز التبرع بالدم الأمور النافعة أو الدائرة بين النفع والضرر، أما ما هو ضاإنما يكون في الولي على من تحت ولايته في 

 إذا ثبت أنه لا يضره، أما التبرع بذحدى كليتي ابنه فلا يجوز.

ية إلى الـالوسائل ال نْعُ ـم   »وهو  :سد الذرائعأصل  -و  فهي  ،محرمـمكلف حتى لا يتوصل بسببها إلى الـمنعها على ال، و« مفاسدـمؤد 

 .مكلف منهاـنع الـما مُ ـدت عن ذلك الإفضاء، لبقيت على جوازها ول  جر  ـفضي إليه، ولو تـتحرم لما تُ  ، لكنهافي نفسهاوإن كانت جائزة 

القول بجواز نقل الأعضاء بين إنسان حي إلى إنسان آخر يؤدي إلى فتح باب شر عظيم، حيث يفتح باب ويتفرع على هذا الأصل أن 

ن لديه ال مادية اشفيى ممن ليس لدتم هذه المقدرة، ويصبح الآدميُّ كُلاا أو بعضاً سلعة من السلع ـالمقدرة ـالتجارة في الأعضاء الآدمية، فم 

 تباع وتُشفيى، تغلو وترخص في ميدان العرض والطلب، ويصبح للغني ما يريد، وللفقير الهلاك والضياع، وتتحول هذه المعاني التي ينثرونها

 .نسانيةعلى الإمية جمعاء، ويتحول سوقها إلى سوق خزي وعار وروداً في ميدان نقل الأعضاء مضار جسيمة الآد

 رورة:ـقاعدة الض -ي 

مضطر فقط هو الذي أبيح له التناول من المحرم؛ دفعاً ـفال ،[173]البقرة:  ﴾ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ ﴿ قال الله تعالى:

ناول المحرم أو شقة فقط، كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم تلك، فذنه لا يباح له تللهلاك عن نفسه، أما ذو الحاجة، وهو من وقع في جهد وم

ڄ ڃڃ    ڃ  ڃ    چ  چ   ﴿ لقوله تعالى: للمشقة عنه، وإن كان يباح له الفطر في الصوم وفي السفر ا لحاجته ودفعاالانتفاع به؛ سد  

 [ .184]البقرة: ﴾  چ   چ  ڇ  ڇ

جهد ومشقة في حالة في حالة الضرورة، وأصابه  ممنوع هلك كلا أو بعضاـه إن لم يتناول اللفارق بينهما أن  فالضرورة غير الحاجة، وا

هلاك أباح لها ما يحقق ذلك، ولو أدى هذا إلى ـمشرع الحكيم تدف إلى استمرار حياة النفس البشرية وإبعادها عن الـلأن ال الحاجة، ونظرا

مصالح هي ـوأعلى الرتب في ترتيب ال ،تيار، فالانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشفيط فيها أعلى الرتبتناول ما حرمه عليها في حال الاخ

 .محرمـوحدها التي تبيح تناول الهي الضرورة و، ، ثم الحاجة فالتحسينالضرورة

 

 الـمطلب الثالث: أحكام زراعة الأعضاء

حيث يوحي بعضها بحرمة زراعة الأعضاء ويوحي  ادئ الأمر أنها متعارضةيظهر بأصول كلية قواعد شرعية وبناء على ما سبق ذكره من 

حكم في ـ، والـختلفةرقة وأصول مؤتلفة غير مـفقة غير مفتـه، بل هي قواعد مت  بعضها الآخر بجوازها، ولكن الأمر على خلاف ذلك كل  

ا ـذلك فيم لبها، وتفصي ةخاصـمها الاحكأها وـعلقاتموضوع زراعة الأعضاء ليس حكما عاما واحدا في جميع الـحالات، بل لكل حالة مت

 يأتي:

 

                                                 
 .3876الطب، باب في الأدوية الـمكروهة، برقم:  : كتاب"سننه"أبو داود في  أخرجه: - 1

 .5678: كتاب الآداب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء، برقم: "صحيحه"الـبخاري في  أخرجه: - 2



 

 النقل الذاتي الـحالة الأولى:

أن يكون به عيب ظاهر فيحتاج إلى إصلاح هذا العيب ، كبجزء من نفسه لنفسه في حالة الضرورة نسانانتفاع الإويقصد بالنقل الذاتي 

غير مألوف ـ كالأذن أو الأنف ـ أو قد يولد الإنسان بهذه  وا أو تحدث به منظراروق والحوادث التي قد تبفي عضالظاهر ـ كما يحدث عقب الح

ما ـاحتاج مريض القلب إلى نقل بعض الشرايين من مكان آخر من جسمه ترقيعاً ل، أو الكيفية ويمكن عن طريق الجراحة إصلاح هذا العيب

 تلف في القلب.

أو قياسا على جواز ، ء من بدنه ليأكله إذا كان مضطراازه قياساً على جواز أخذ شيفهذا النوع من الجراحات التصحيحية يمكن القول بجو

ولا يعتبر ذلك تغييرا للخلقة بل هو إعادة لها إلى حالتها الطبيعية قطع العضو لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها عند غلبة الظن بذلك، 

و شكل غريب ملفت للنظر وهيئتها المعتادة، وكل ذلك غرض وهدف لا يأباه ر، أـما قد يصاحب بقاءها من منظر متغي  ـ، وإبعاد لمألوفةـال

 الشرع الحكيم.

لأنها مغامرة وإهلاك خطر القطع أعلى من خطر البقاء على ما هو عليه، فحينئذ لا ةوز هذه الجراحة؛ يكون  ويشفيط في هذه العملية أن لا

فلا بد من أن تكون نسبة النجاح أعلى، وكفة  ،وذلك لا يجوز شرعا كون قاتلًا نفسهإذ ربما قطع هذا الجزء أدى إلى قتله في ،للنفس غالبا

 .السلامة أرجح في حال إجراء هذه الجراحة

 

 النقل من حي إلى حي الـحالة الثانية: 

أن زرع ذلك العضو أو قرر طبيبان عدلان فلو الاعتبار في هذه الـحالة هو النظر إلى تأثير نقل العضو على حياة الـمنقول منه وصحته، 

 بحياة مستقرة سليمة عاـقتطاعه من جسم الأول لا يسبب هلاكه، بل يظل متمت  هلاك ويمتعه بحياة سليمة، وأن اـالجزء في جسده ينقذه من ال

 .هلاكـحفيمة مشرف على الـمن أجزاء جسده أو دمه لإنسان آخر ذي حياة م يتنازل عن أين فله أن 

حيث تكتفي حاجة الشخص الـمنقول منه بواحدة من الكليتين؛ لأن  ،عملية نقل الكليةة في هذا الـميدان هو ومن العمليات الـمشهور

كما يقول  –الله خلقهما على هيئة يؤدي كل واحدة منهما دورا كاملا دون نقصان، بل إن ربع طاقة كلية واحدة يغطي حاجة الشخص نفسه 

ياة برع بواحدة منهما لإنقاذ شخص آخر؛ لأن حياة الشخص الـمنقول منه لا تتأثر بهذا التبرع، وح، ففي هذه الـحالة يجزو الت-خبراء الطب 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ ، وشملها قول الله تعالى:منقول إليه تتوقف على ذلك، فأصبحت ضرورة تدعو لإجازة ذلكالشخص الـ

 . ل أنواع العلاج بما فيها زراعة الأعضاءوإحياء النفس بذنقاذها من هلكة يندرج تحته ك، [32]الـمـائدة: ﴾ڤ   ڤ

لأن حق الله تعالى متعلق ؛ تحريمهفلا شك في  ا يؤدي إلى تفويت أصل الانتفاع أو جله كقطع يد أو رجلـن تضرر الـمنقول منه بموأما إ

نه يرتفع عنه بمقدار [ فمن يفتقد عضواً عاملًا في بد56]الذاريات:  ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿ ببدن الإنسان قال الله تعالى:

فكيف يفعل الإنسان هذا [، 61]النور: ﴾ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ﴿ عجزه عدد من تكاليف الشريعة

 .، فالضرر لا يزال بمثلهوت تكاليف مما خلق ليوفرها لغيرهبنفسه وإرادته ويف

چ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چچ  ﴿ والله تعالى يقول: ،... فهذا قتل للنفس وانتحارموت، كنزع القلب والرئة ـالوأما إذا أدى نقل العضو إلى 

والإنسان لا يملك الإيثار في نطاق حقوق الله عز وجل، وأصل ، محرمات في الشرع والفطرةـ[ وهو من أشد ال29]النساء:  ﴾ڇ  ڇ

ليس ثمة من مصلحة تفيجح بها حياة الأول على وغيره،  بها أحداع بها أن تبها أو يؤثر الحياة حق الله سبحانه وتعالى، فليس للإنسان الذي يتمت

ل إن لم ـقت  ـه( أنه سيُ مكر  ـأيقن )ال إذا ه( على قتل شخص ما لا يتعلق حق ما بحياتهمكر  ـحرمة إقدام )ال ، وهذه الـمسألة نظيرالثاني أو العكس

ةُ ذلك أن  ذ ذلكف  ـين  كلا  ؛ لأن تكون في جسم أحدهما دون الآخر حتىلا تمتاز بأي مرجح وحياة واحد في شخص كل منهما، ـجوهر ال ؛ وعل 

 م.منهما معصوم الد  

 



 

 النقل من ميت إلى حي الـحالة الثالثة:

مصالح ـمن مراتب ال ةمصلحهذه الـلا تخلو إذا أذن الـميت الـمأخوذ منه بانتزاع عضو منه لـمصلحة شخص معين أو غيره، فعند ذلك 

 رية أو حاجية أو تحسينية:، فهي إما ضروالثلاث

لأن  في حرمة نقل العضو من الـميت ولو أذن في ذلك؛فلا ينبغي الخلاف ، فة ونحوهاـرقيع شـتـك حسينيةـتفذذا كانت مصلحة  -1

ان، وتسويغ جثة الميت للامتهـمحرمة لتوفير مصلحة تحسينية ةميلية، وفي هذا تعريض لـلا يجوز انتهاك حرمته الوحرمته ميتا كحرمته حيا، 

 العبث بها.

حي، وهتكها ـميت واجبة كحرمة الـفذن حرمة ال، لا تتوقف حياته عليها كالحاجة إلى قرنية ونحوهاحاجية  إذا كانت مصلحةوإما  -2

 مصلحة مكملة للانتفاع.ـحرمة والوقوع في الحرام لـحرم، فلا ينبغي خرق الـوقوع في م

كالقلب والكلى، والرئتين ونحوها من أصول ة الـمنقول إليه على ذلك العضو، قف حياتتو ضِوريةوأما إذا كانت الـمصلحة  - 3

ميت بانتهاك حرمة بدنه وقد ـمصلحة الحي برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة ال، فالقول بالجواز هو الـمتعين؛ لأن  الانتفاع الضرورية

د عدد من أهل العلم من التناول في حال الاضطرار من: لبن المرأة الميتة، ولحم فارقته الروح وأذن به، ولهذا نظائر في الفروع المتقدمة عن

مصلحة حي، وبقر بطن ميت ابتلع مال حي ـميتة الحامل إذا كان حملها يضطرب وقد علمت ما فيه، ونبش القبر لـالآدمي، وشق بطن المرأة ال

 وقد علمت ما فيه أيضاً ... إلخ.

 لأن رعاية كرامته حق مقرر له في الشرع فلا ينتهك إلا بذذنه، فهو حق موروث كالحال في بعد وفاته؛ إذن ورثته وأ قبل وفاته إذنه ط  ر  ـوشُ 

ولذا فذن الإذن هو إيثار منه أو من مالكه الوارث ـ لرعاية حرمة الحي على رعاية حرمته بعد موته في حدود ، المطالبة من الوارث في حد قاذفه

 فالسلطان ولي من لا ولي له فهو يقوم مقام الوارث له. ،سلامالإارث له إذا مات ببلد أما من لا وو، ما أذن به

شرح فتح "قال في فذن قيل بأن التبرع في مثل هذه الـحالة يتنافى مع كرامة الإنسان بحسب ما قرره القهاء الـمتقدمون،  حيث جاء في 

القول  "محتاجـمغني ال"في  الشافعي الشربينيالخطيب وأطلق ، « مي؛ لـكرامتهوحرمة الانتفاع بأجزاء الآد » في الفقه الـحنفي: "القدير

 . «لكرامته  ؛حرم الانتفاع به وبسائر أجزائهـوالآدمي يُ  » بحرمة ذلك فقال:
م مقامه جزء بالحالات التي لا يتعين فيها الآدمي دون غيره، أما عندما يتعين الآدمي ولا يقو الاجتهاد خاصٌّ  فالـجواب عن ذلك أن هذا

في أن ضرورة إنقاذ حياة الإنسان أو إعادتها إلى النهج  شكُّ يُ آخر من غيره، وكان في ذلك إنقاذ لحياته أو تمتيع بعضو أصيل في جسمه، فلا 

 معتبرة من مراعاة كرامة الإنسان بعد موته.ـمصالح الـالقديم، أرجح في سلم ال

ها، هو هدف مشروع ومصلحة مقررة شرعاً ومعتد بها فضلًا عن ـاظ على النفس وإحياء لإنقاذ نفس حية بشيء من نفس ميتة حفا أن  ـكم

 ميت في عدم المساس بجسمه، إذ جسمه إلى تحلل وإلى فناء.ـأن رعاية مصلحة الحي في امتداد حياته، أولى من رعاية مصلحة ال

 
فـذن مجلـس   :أمـا بعـد  ،الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصـحبه وسـلم

ربيـع الآخـر  28منعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الففية من يوم السبت ـمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة الـال

م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعهـا في 1985يناير  28ــ  19هـ الموافق 1405جمادى الأولى  7هـ إلى يوم الإثنين 1405

إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ، مما توصل إليه الطـب الحـديث ، وأنجـزت فيـه إنجـازات عظيمـة الأهميـة 

 وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة  العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية .  بالوسائل الحديثة ،

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في هذا الموضوع ومـا جـاء فيهـا مـن اخـتلاف 

 نقل الأعضاء وزرعها ، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها . الفقهاء المعاصرين في جواز



 

مجلس استدلالات القائلين بالجواز هـي الراجحـة ، ولـذلك انتهـى ـمجمع ، رأى الـجلس الـمستفيضة بين أعضاء مـمناقشة الـوبعد ال

 مجلس إلى القرار التالي : ـال

ان حي ، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ، أو لاستعادة وظيفة من وظـائف أعضـائه إن أخذ عضو من جسم إنس :  أولاً 

الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهـو عمـل 

 مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية : 

الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشـد  لأن القاعدة الشرعية أن   ؛بحياته العادية لُّ خ  ـيُ  متبرع به ضرراـأن لا يضر أخذ العضو من ال   ـ أ

 .  التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعامنه ، ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى 

 رع دون إكراه . ـمتبـمن ال أن يكون إعطاء العضو طوعا ب ـ

 مضطر .ـمريض الـمعالجة الـممكنة لـأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة ال  ج ـ

 .  حققا في العادة أو غالباـزع والزرع مـنـأن يكون نجاح كل من عمليتي ال   د ـ

 تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية  : :  ثانياً 

 وقد أذن بذلك حال حياته. فال  ك  مأخوذ منه مُ ـإنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ، بشرط أن يكون الأخذ العضو من  .1

 ر إليه . عند الضرورة لزرعه في إنسان مضط ، أو غيرهعضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاأن يؤخذ ال .2

رقيع ناحية أخـرى مـن جسـمه ـمن جلده أو عظمه لترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة ـأخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الت .3

 ها عند الحاجة إلى ذلك .ـب

ت وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كمفاصل القلب وغيرها، فكل هذه الحالا .4

 بالشروط السابقة . مجلس جوازها شرعاـالأربع يرى ال



 

 

 

داية الـحياة بتحديد  بسبب التطور السريع والتقدم الـملحوظ في ميدان العلوم الطبية في العصور الـمتأخرة كثر الجدل حول قضية

موت، وذلك ـار الأقو من دقائق الحياةوما يفيتب عنها من أحكام فقهية تشريعية، حيث صار بذمكاننا الوقوف على كثير  هايتهاـالإنسانية ون

معرفة مخ وـمركزة ومنها أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك أجهزة قياس عمل الـمن خلال استعمال الأجهزة الحديثة في أقسام العناية ال

ن من ا على درجة كبيرة من الدقة، قيت نهاية الحياة الإنسانية ممكنأصبح تحديد توفمختلفة، ـال ئهظائف أجزاو كبيرة في  فتح آفاق علميةومك 

علم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهو الأمل في الحياة من جديد عندما يصل علاج بعض الأمراض إلى طريق مسدود وتبدو في الأفق 

، وإذا كان الأمر كذلك فما هو الـموقف الشرعي الصحيح من هذه الاكتشافات من جهة قبولـها واعتبارها ؟ مريضـعلامات نهاية حياة ال

 ك بذيجاز في الـمطالب الآتية:توضيح ذل

 

 الـمطلب الأول: بداية الـحياة الإنسانية

 الفرع الأول: أطوار خلق الـجنين

متعلقة بحياته، وهذه الـحياة  لا بد لـمن يبحث عن حقوق الإنسان أن ينطلق في دراستها منذ كونه جنينا في بطن أمه؛ لأن هذه الـحقوق

في قول الله  في وصفها بأدق تعبير وأفصح بيان هذه الـمراحل هو حديث عن إعجاز القرآن وبلاغته ، والـحديث عنتبدأ من هذه الـمراحل

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ تعالى:

 ، ثم جاءت السنة فزادته هذه [14-12]الـمؤمنون:  ﴾ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

مْ ي   » :أنه قال النبيحديث عبد الله بن مسعود عن الـمراحل بيانا في  ك  د  ع  ـإ نَّ أ ح  ع يـمِّ طْن  أ  ـ ب  في جْم   أ رْب 
وْمً ـه  وـي   ا، ثم  ـن  ي  ل  بر  ثْل  ـق  ـن  ع  ةً م 

و ذلك، ثم   بر  ثْل  ذلك، ثم  ي 
ةً م  ضْغ  بْع ث  الله ن  م  ل  ـيْ ـإ ل   ي   م 

ما  ـك   بًرا بأ رْب عـه 
ي  ل  ل  ـتٍ، ف  م  ل  ـبْرت ب  ع  أ ج  زْق  ه  وـه  و  ي  أو سعيد   ه  ـر 

ق  خ  فيهي   ثم   ،وش  ، نْف  وح   الر 

... »(1). 

 مراحل: خمسجنين يـمر بـتطور خلق ال أن   السابقين ظهر من الآية والـحديثوي

الـمنوي من الرجل، فيتحدان ويحصل الفيقي  حيث تلتحم نواة البييضة من الأنثى بنواة الـحيوان، فةـمرحلة النطالـمرحلة الأولى: 

 .فيما يسمى بالكرة الـجرثوميةلاقح، وحينئذ تبدأ البييضة الـملقحة بالانقسام والتكاثر، حتى تصبح على شكل كروي، ـوالت

لـجامد الغليظ، ويكون صورة الـجنين على شكل الدم ا ،حيث تقفيب الـكرة الـجرثومية من الرحم، لقةـالـمرحل الـثانية: مرحلة الع

سميت علقة؛ لأنها تعلقت بالرحم وتمسكت به، وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله و وفي جداره الـخلفي، جزء العلوي من الرحمـتلتصق في الو

 [ .2ق:ـعلـ]ال ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿ تعالى: 

غة قطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وهي اسم حيث يشبه الـجنين في مظهره لقمة مـمضوغة، والـمض، مرحلة الـمضغةالـمرحل الـثالثة: 

ها العظام للحالة التي ينتهي إليها الـجنين بعد العلقة، وفي هذه الـمرحلة يتزايد نمو الـجنين بسرعة، ويبدأ ظهور الكتل البدنية التي تتكون من

 والعضلات .

الـممتدة من مؤخرة الرأس وتنمو من  "هيبرليةـلة الالبرت"وتظهر في هذه الـمرحلة ، الـمرحلة الرابعة: مرحلة تبروين العظام واللحم

 هيكل .ـمشكلة آدمة الـجلد وما تحته من الأنسجة وعضلات ال "البرتلة الظهرية"الجانبين أمام القناة العصبية، ثم تعقبها في الظهور 

                                                 
: كتـاب الــقدر، بـاب خلـق "صـحيحه" مسـلم فيو. 3332: كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، برقم: "صحيحه": الـبخاري في متفق عليه - 1

 .6816الإنسان وكتابة رزقه وأجله وعمله، برقم: 



 

انتقل إلى معنى  بنفخ الروح لأنه ؛﴾ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ﴿  وهي الـمرادة في قوله تعالى:، الـمرحلة الـخامسة: مرحلة نفخ الروح

 لق منه.الإنسانية، كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إنسانا وخلقا آخر غير الطين الذي خُ 

 ،والنوم والصحو منه ،مح  والتقلب في الر   ،وفي هذه الـمرحلة تبدأ في الـجنين حركات إرادية من مص  إصبعه، والإمساك بالحبل السري

، وإنما يتم ذلك بعد مرور مئة وعشرين يوما من التلقيح، وهو ما أثبتـته الكشوفات العلمية ماع الأصوات، وهذه كلها دلائل الروحوس

 .ةـحديثـال

، وحكم الجناية عليه، منها: حكم إجهاض الحمل في هذه الأطوار، وهذه الـمراحل السابقة انبنى عليها الخلاف في أحكام شرعية كثيرة

والذي تمنا في هذا الـمقام هو حكم الانتفاع وغيرها من الـمسائل التي مظانها كتب الفقه عموما قديمها وحديثها،، ب له من حقوقوما يج

 .والتجارب العلمية جنين في زراعة الأعضاءـبال

 

 حكم الانتفاع بالجنين في زراعة الأعضاءالفرع الثاني: 

في الـحالات التي نص عليها إلا في الـجملة مـحرم الإجهاض  لا شك أنلأجنة الـمجهضة، وإن هذه النازلة الـمعاصرة متعلقة أساسا با

 أو الانتفاع به في زراعة الأعضاء ؟ميت للأبحاث الطبية ـأن تتبرع بهذا الجنين الالأم تستطيع فهل ، الفقهاء

مرحلة التي جرى ـنوع الإجهاض، وباختلاف ال تبارعبا يختلف الـحكم فيها مجهضةـالاستفادة من الأجنة اليقال بأن جوابا على ذلك 

 :ينلإجهاض حالت، وتفريعا على ذلك يمكن أن نجعل افيها الإجهاض من حياة الجنين في رحم أمه

أو  لعدم قدرته على النمو والاستمرار لأسباب طبيعية بحتة ؛جنين من الرحمـخروج الوهو خروج  ،لإراديالـحالة الأولى: الإجها  ال

 ض من ثلاث صور:ه  جْ جنين الـمُ ـال صورة تـخلولا وفي هذه الـحالة ، طأبسبب خ

 ا تتصور الاستفادة منهـإنموجال زراعة الأعضاء، ـفي م هالاستفادة من ورُ تص  وعند ذلك لا ي ، قخل  ـغير م: أن يكون الصورة الأولى

 .في العلاج الطبي وفي إجراء التجارب العلمية تكون

هديد حياته بأي ـأو الاعتداء عليه وت الـجنينمساس بـال فيها يجوز وهي صورة لا ،رج حيايخمكتمل النمو و كون: أن يالصورة الثانية

 .جناية وهو مـحرم قطعافعله فعل ذلك يعتبر من وكل  ،لأشكالمن ا شكل

باستحالة حياته فيجوز باء فذذا قطع الأط ،رج حيا أو كان غير مكتمل النمولم يخلكنه مكتمل النمو وأن يكون  الصورة الثالثة:

أما الاستفادة من و، جواز الاستفادة من أعضاء جسمـمقررة لـموثوق للأحياء وضمن الشروط الـالاستفادة منه لأغراض العلاج الطبي ال

لة أو اعتداء ثْ ـمعتبرة، ودون مُ ـللمصالح الشرعية ال ذلك يجوز في حدود الضرورة تحقيقاهذه الأجنة لأغراض إجراء التجارب العلمية فذن 

 . على كرامتها الإنسانية

 

، فلا شك أن فاعله آثم عمداً وعدوانا تام الإرادة، فيكون يكون بفعل فاعل هو الإجهاض الذيو، الإراديالـحالة الثانية: الإجها  

ض فالاستفادة منه بحسب قصد الـجاني:  وارتكب جناية يستحق عليها العقاب، وأما الـجنين الـمجه 

سدا  ؛حرمةـجنين مـحرم، والاستفادة من الـفذن الإجهاض نفسه م ،جنينـالاستفادة من ال بقصد الإجهاض قد تم عمدا فإن كان

 جنين.ـحياة الـماية لـجاني، وحـللذريعة ودرءا للفساد وتفويتا لقصد ال

مرحلة التي ـ بد من النظر إلى الفلا ،دون قصد الاستفادة بقصد الاعتداء عليه أو على أمه فحسب عمدا تم  الإجهاض قد  وإن كان

  الصور الثلاث الـمذكورة في الـحالة الأولى .لا تخرج عن ، وأحكامها جنينـوصلها نمو ال

وفاة  ؛ لأنحية أو التي فارقت الحياة بلحظات فقطالـنسجة يتم على الأاستخدام الأنسجة في زرع الأعضاء علم بأن لا بد أن يُ  وفي الأخير

، فذنه لا تهأخذ الأنسجة من الجنين لغرض زرعها أو لإجراء الأبحاث عليها إلا بعد وفا وإذا حرُم اة الأنسجة،ـبالضرورة وف جنين لا تعنيـال

 .جنين وموت الأنسجةـفي ففية زمنية محدودة هي الفارق الزمني بين وفاة الإلا إجراء أبحاثهم من والعلماء لأطباء يمكن ل



 

 

 اة الإنسانيةالـمطلب الثاني: نـهاية الـحي

 عند الفقهاء هـوأماراتُ الفرع الأول: الـموت

 الحياة موتا؛ لأن الحياة مصدر القوة. ي ذهابُ سم   منهأصله ذهاب القوة من الشيء، و لغةالـموت 

وح ال »، « الـجسد   وح  مفارقة الرُّ  »: فالـموت هو اصطلاح الفقهاءوأما في  وح الموـه بالرة للبدن التي تفارقُ مدب  ـوالر  منفوخة ـت هي الر 

 .« موتـه بالرقُ االتي تف سُ فْ ـ وهي الن ،فيه
ى ها حت  وح تستعملُ رُّ ـال آلاتُ  الأعضاء   فذن   ؛جسد عن طاعتهاـجسد بخروج الـها عن الـتصرف   انقطاعُ  » مفارقة الروح الـجسد:ومعنى 

 هاـة لـل  استعصاء الأعضاء كلها، وكل الأعضاء آلات والروح مستعم  عبارة عن  موتُ ـ.. وال. ها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعينـأن  

». 
أن رسول  -را الله عنها-عن أم سلمة  في السنةثبت ، حيث البصر خوص  ش  من أظهر العلامات الدالة على مفارقة الروح الـجسد هو و

وح  إذا ق  ـال إن   »قال:  الله  ب ع  ـر  وْت »يث آخر : ، وفي حد(1)« ر  ـب ص  ـه  الـب ض  ت  مْ م  ت  ْ ضر  وا الـإذا ح  ض  م  َْ أ  مْ، ف  إ نَّ الب  ـب ص  ـاك  ، ف  تْ ـص  ـر   ع  ـب  ـر  ي 

يْ  ول وا خ  ، وق  وح  ن  على ما قال أ هْل  الـه  ي  ـإ نَّ ـف   ؛رًاـالر  مَّ يِّ ـؤ   . (2)« ت  ـم 

 »فمن تلك الأمارات  يستدل بها على موت الإنسان،س والظاهرة التي يشفيك في معرفتها عموم الناملة من الأمارات ـذكر الفقهاء جقد و
اه م   ه، أو ينخلع  وجه   لدةُ ج   د  ـت  مْ ـه، أو ينخسف صدغاه، أو ت  أنفُ  تصبا، أو يميل  ـرخي قدماه فلا ينـأن يست   ص  ل  ق  ـت  ـن ذراعيه، أو ت  كف 

ه اصيتخ 

ن ـإلى اليقي ر  ـأو غيره، أخ   عٍ ز  ـف   راتُ اظهرت أم ، أوةٌ ـت  ـكْ حتمل أن يكون به س  او ةٌ ـل  جلدة، فذن شك  بأن لا يكون به ع  ـي الـل  د  ـق مع ت  وإلى ف

ائحة  ـبتغيي  .« رهـغي وأ ر الر 
 

 الـموت وأماراتُـه عند الأطباء: نيالفرع الثا

ف أولًا وآخرًا على موت العبرة في الموت ليست أساسًا بتوقف القلب والتنفس.. ولكنها تتوقاهتدى الأطباء في العصر الـحديث إلى أن 

 دماغمامًا، فهو ـمخ تـفذذا غاضت كهرباء ال ،وهو ما يمكن قياسه بجهاز خاص ،مامًاـت دماغالذي يستبين بتوقف النشاط الكهربائي لل الـدماغ

ة الدم فمحال أن موت إلى مرحلة اللاعودة، ومهما احتفظ الإنعاش الصناعي بالتنفس ودورـويكون باقي الجسم قد دخل في نطاق ال ،ميت

 حياة أبدًا.ـمريض إلى الـيعود ال

ثم أعقبتها المدرسة  "مرحلة ما بعد الإَماء"م فيما أسمته 1959أول من نبه إلى موضوع موت الدماغ هو: المدرسة الفرنسية عام  إن  و

عقدت لهذا وومفهوم موته، وعلاماته، م، وأخذت الأبحاث بعد تتسع وتنتشر مبينين عدة أبحاث وهي: تكوين الدماغ، 1968الأمريكية عام 

 مؤتمرات وندوات ومنظمات.

يعقبه فورا توقف التنفس وفقدان الوعي ثم تموت الأعضاء بدءا قلب الإنسان عن النبض توقف أن بوفسر الأطباء نهاية الـحياة الإنسانية 

موت ـأن هناك أنواعًا مختلفة من الولا يلزم من ذلك ، مخ أولًا ـولكن هناك حالات أخرى يموت فيها ال ،مخ في الدقائق الأولى.. إلخـبال

لأن عضوًا هامًا  ؛موتـفمريض الكبد أو مريض القلب أو مريض الرئة أو مريض الكلى قد ينتهي به الأمر إلى ال ،ولكن هناك أسباب مختلفة له

ي في أغلب الأحيان إلى هبوط في الدورة الدموية مما يؤد ،حيويًا قد تلف في جسمه ويؤدي ذلك إلى اختلال الوظائف الحيوية بهذا الجسم

ا إلى وفاة الإنسان حتى لو كانت مباشر يؤدي أيضـمخ الـتلف ال مخ، ولكن هذا لا يمنع أبدًا أن  ـوبالتالي موت ال ،وتوقف القلب عن العمل

ديدة في حوادث الطرق أو السقوط من أس الشبقية الأعضاء الأخرى بما في ذلك القلب سليمة وذلك مثل ما يحدث في بعض إصابات الر  

 ،مخـا جذع البالكامل أو أساس مخ  ـوفي هذه الأحوال يموت ال ،مخـمخ أو أورام الـأماكن مرتفعة وكذلك في بعض الأمراض مثل نزيف ال

                                                 
عاء له إذا حضر، برقم: "صحيحه": مسلم في أخرجه - 1  .2086: كتاب الـجنائز، باب في إغمـاض الـمي ت والد 
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ة الدموية التي ما تزال إن الدوروموت في هذه الحالة بفقد الوعي وتوقف التنفس، وانقطاع الأكسجين عن الدم، ـتبدأ سلسلة ال أن وطبيعي

تعمل ينقص فيها الأكسجين ويفياكم ثاني أكسيد الكربون وبالتدريج تموت بقية الأعضاء الأخرى ولكن هذا لا يعني أن تزويد الجسم 

لكن ومخ التي تتلف لا يمكن تعويضها، ـخلايا ال ؛ لأنمخ الذي مات قد يعود ثانيةـبالأكسجين بواسطة أجهزة التنفس الصناعي أن ال

حية لففية من الزمن تمتد من عدة ساعات إلى أسبوعين أو نحو ذلك،  باستعمال التنفس الصناعي يمكن المحافظة على أعضاء الجسم الأخرى

 .متبقية(ـأن نصف هذه الففية التي يمكن الاحتفاظ فيها ببعض أعضاء الميت حية بففية الحياة العضوية )نسبة إلى الأعضاء ال ويمكن

سواء نتج ذلك عن توقف القلب أولًا لأكثر من دقائق معدودة تقطع الجلوكوز  دماغها سبق فذن موت الإنسان يكون عند وفاة ا لمتلخيصو

ولا تم موقف الأعضاء الأخرى فهي تبدأ في التحلل والتعفن مباشرة  ،بذصابة موجهة إليه مباشرة الدماغوالأكسوجين بدرجة تسبب تلف 

حددة باستعمال أجهزة الإنعاش الصناعية، والحقيقة التي نريد أن نؤكدها أن توقف القلب عن العمل لا ـا لففية مأو يمكن الاحتفاظ بحيويته

 .حياةـلا يعني ال ـدماغيعني بالضرورة الوفاة )ففية الاحتضار( كما أن استمرار القلب في العمل بعد موت ال

 :من الأجزاء الآتية يتكونقة إلى جذعه، حيث ذكروا أن الدماغ الإنساني وما يذكره الأطباء عن موت الدماغ عموما، إنما ينصرف حقي

ذذا ، فمراكز التفكير والذاكرة والإحساس والحركة والإرادة هوفي: (Cerebrum) مخـال -1

بل حياة نباتية طبيعية حياة غير إنسانية ولكن  الإنسان ن يعيشأمخ فيمكن ـمات ال

(Vegelative life). 

فذذا ، مخيخ بكامله لا تسبب الوفاةـووظيفته الأساسية توازن الجسم وإزالة ال :مخيخـال -2

 .الحياة النباتية ن يعيشأمخيخ فذن الإنسان يمكن ـمات ال

مراكز التنفس  :مثل ،مراكز الأساسية للحياةالـ هوفي: (Brain Stem) ماغذع الد  ـج -3

اغ فقد أصبح صاحبه ميتا حتى ولو كان فذذا مات جذع الدم، والتحكم في القلب والدورة الدموية

 قلبه ينبض ويتنفس بطريقة اصطناعية.

 :يأتيلا بد من مواصفات نجملها فيما  "ماغجذع الد  "ص الطبيب موت ولكي يشخ  

ب حركة مة، ولو ظهرت من المصاـوعدم الاستجابة لأي مؤثرات لتنبيه المصاب مهما كانت وسائل التنبيه قوية ومؤل :الإَماء البرامل - 1

 ولو بسيطة أو صوت ولو حشرجة دل ذلك على حياة المصاب ولا يمكن بالتالي إعلان موت الدماغ.

مركز التنفس في جذع الدماغ يعتبر ذلك دلالة على موت جذع تنبيه فذذا لم يتنفس المصاب بعد  :منفسةـبعد إبعاد العدم التنفس  - 2

)شروط مجموعة هارفارد( أو أربع دقائق )مجموعة مينوسوتا(  تنفس فيها، فهل هي ثلاث دقائق، واختلف في الـمدة الـمعتبرة التي لا يالدماغ

 ؟مدرسة البريطانية( ـدقائق )ال 10أو 

 : وهي تتمثل في الآتي:منعبرسة من جذع الدماغـعدم وجود الأفعال ال - 3

 أ( عدم حركة بؤبؤ العين للضوء الشديد.

 القطن على قرنية العين.ب( لا يرمش المصاب رغم وضع قطعة من 

 جـ( لا تتحرك مقلة العين رغم إدخال ماء بارد في الأذن.

 د( لا يقطب المصاب جبينه رغم الضغط على الجبين بالإبهام.

 مس الحنك وباطن الحلق بالإبهام.ـهـ( عدم التحكم أو الكحة عند ل

ا من الناحية القانونية وخاصة في الولايات ليلا إضافيا مفيدوإذا توفر كان د ،في تشخيص موت الدماغ لا يعتبر رسم الدماغ أساسياو

 متحدة.ـال

دماغ، ـمؤقتة لتوقف وظيفة جذع الدماغ قبل إعلان موت الـولا تكفي هذه الشروط لإعلان موت الدماغ بل ولا بد من إزالة الأسباب ال

التسمم  -برودة الجسم  - العقاقير ع الدماغ تتمثل في الآتي:مؤقتة أو الأسباب الوظيفية التي تؤدي إلى توقف وظائف جذـوهذه الأسباب ال



 

حالات الغرق وتوقف  -نقص الهرمونات أو زيادتها في الدم  -نقص السكر أو زيادته في الدم  -زيادة البولينا في الدم  -نتيجة الغازات السامة 

 ج )انتانات( ميكروبية )فيروسية وبكفيية( تصيب جذع الدماغ .اخـما -الحالات التي أجري لها عمليات كبيرة في الدماغ  -القلب الفجائي 

 

 : الـموقف الشرعي من الـموت الدماغيثالثالفرع ال

عند ثبوت تشخيص موت جذع الدماغ وعدم وجود أي من الأسباب المؤقتة لتوقف وظائف الجذع يكتب الأطباء المختصون شهادة بوفاة 

مصاب أو ذووه قد وافقوا على التبرع بأعضائه وفي هذه الحالة تستمر ـش فذنها توقف إلا إذا كان الأما بالنسبة لأجهزة الإنعا، وصخذلك الش

 أجهزة الإنعاش حتى تستمر الدورة الدموية، وبالتالي تكون الأعضاء التي ستنتزع في أفضل حالاتها.

ه ينبض ورئته تتنفس بأجهزة الإنعاش الـمختلفة، فهل إذا حكم الأطباء بموت دماغ الإنسان، وأنه أمر ثابت لا رجعة فيه ولكن بقي قلبو

 يحكم عند ذلك بوفاته وفاة تفيتب عليها آثارها الشرعية ؟ اختلف الفقهاء الـمعاصرون في ذلك على قولين مشهورين:

توى مجمع الفقه ، وهي فتوقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزةأنه لا يحكم بموت الإنسان إلا بعد : القول الأول

 هذا الـقول:ة ـمـجمل أدلالإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، و

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ﴿ حكاية عن أصحاب الكهف: قول الله تعالى - 1

للإحساس فقط  لأنه فقدان؛ ولم يقل فأمتناهم ﴾ں  ڻ  ڻ  ﴿: في قوله تعالى وجه الدلالةو .[12-11]الـكهف:   ﴾ھ  ے  ے 

ساس والشعور لا جرد فقد الإحـعلى أن مفدل  ذلك ، مريض للإحساسـوالحكم باعتبار موت الدماغ موتا مبني على فقد ال، والحياة مستمرة

 . يعتبر دليلا كافيا للحكم بكون الإنسان ميتا

جمتفق عليها، ويت فقهية وهي قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"الاعتبار بقاعدة  -2 اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة  أن  عليها  خر 

ب للحكم بحياته موج  ـال فلزم عند ذلك استصحاب اليقين ،دماغه ميت لأن ؛لأن قلبه ينبض، والشك في موته؛  مريض باعتبار الأصلـال

رًا لبقاء القلب نابضًا، ـشكوك فيها، نظوحالة موت الدماغ تعتبر من جنس الحالات الم ، مثله يوجب علينا الحكم بموته حتى نجد يقينا

 .والجسم يقبل التغذية ولم يتغير لونه، فهذا أمر موجب للشك، وحينئذ ينبغي الانتظار إلى توقف القلب عن النبض بالكلية

استنادًا على هذا  لأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ علامة على الوفاة يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص وأن الحكم بالوفاةا  أن   - 3

ففتح الباب للقول باعتبار هذه العلامة موجبة للحكم  ،مستشفياتـال الدليل يحتاج إلى فريق طبي وفحص دقيق، وهذا لا يتوفر في كثير من

ةب التي  الضرورية من مقاصد الشريعة الإسلامية "فسـحفظ الن  "؛ لأن بالوفاة سيؤدي إلى خطر عظيم، فينبغي قفله صيانة للأرواح

مقصد العظيم ـحافظة على النفس وذلك يتفق مع هذا الـفيه م مريض في هذه الحالة حياـمحافظة عليها، ولا شك أن الحكم باعتبار الـال

 العكس بالعكس.و

فيذ موت: من التوريث، واعتداد زوجته، وتنـجرى عليه أحكام الـتُ و: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتاً حقيقياً، القول الثا 

هذا مـجمل أدلة ، و"الدوليمجمع الفقه الإسلامي "ولا يشفيط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان، وهذا ما قرره ، وصاياه

 القول:

مارة استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أ م يكن الفعل إرادياـا لـفم ،ولو تنفس أو بال أو تحرك إذا لم يصرو لا يعتبر حيا مولودـال ـ أن   1

 مولود الذي لم يصرو.ـوهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم ال، حياة

مقاتل، ولم يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك ـأن الفقهاء حكموا بموت الشخص في مسائل الجنايات التفاتًا إلى نفاذ ال - 2

 .موت ليس مقيدًا بانتفائهاـالحكم بالالحالة مع وجود الحركة الاضطرارية، فدل هذا على عدم اعتبارهم لها، وإن 

هم فيما ـفينبغي علينا تصديقهم وقبول قول ؛مجالـمنون في هذا الـوهم مؤت ،خبرة في هذا الفنـالأطباء هم أهل الاختصاص وال ـ أن   3

 ختص بوظيفتهم. ـي



 

موت التحقق من موت جميع ـللتأكد من ال ويكفي ،ماغجذع الد  ـموت الكامل لـموت هو مفارقة الإنسان للحياة بعد التحقق من الـفال

مخ ففقد الجهاز ـفذذا توقف جذع ال، خه ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسية للحياة في الجسم، ومن ثم أخذ الدماغ في التحللـخلايا م

 .من الناحية الطبية الوظيفية الأساسية فذنه يعد ميتاالعصبي خواصه 

اجح في هذه الـمسألة؛ لأن بعد حكم الأطباء على جذع الـمخ بالتوقف فذن استمرار ضربات القلب ر هو الرـوأحسب أن القول الأخي

مريض إلى ليس هو تسليم  جهزةالأ إيقافقرار الطبيب اتخاذ وبأجهزة الإنعاش هو أمر آلي وليس حقيقيا ولا يغير من حقيقة الوفاة شيئا، 

 . في شخص قد مات بالفعليوقف إجراءات لا طائل من ورائها  لكنهموت، وـال

توقف ؛ لأن لابد أن يتم في أغلب الحالات والقلب لا يزال يضخ الدم، والدورة الدموية لا تزال تعملمن إنسان ميت عضاء كما أن نقل الأ

أن تنقل  من ذلكفلزم  ؛صلاحيتها للعمل وبالتالي عدم يؤدي إلى موتهاكالكبد والرئتين ونحوها القلب والدورة الدموية عن هذه الأعضاء 

إذا قلنا بأن و، استمرار أجهزة الإنعاش بعد إعلان الوفاة من أجل الحصول على أعضاء في حالة جيدة من خلال هذه الأعضاء وهي حية

 ! تله كأخذها في حال حياته الطبيعيةـرة كان أخذها في حكم قـفي هذه الفت ياـالشخص يعتبر ح
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هـ 1410شعبان  23 -17إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد  دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 

لقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتع، م1990 "مارس"آذار  20 -14الموافق 

م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين 1990أكتوبر 26 -23هـ الموافق 1410ربيع الأول  26 -23الفقهية الطبية السادسة المنعقدة  الكويت من 

 قرر ما يلي:، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

 ضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا  حالات بضوابط لابد من توافرها:أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأع

أ. لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه  إنسان آخر؛ بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد 

 إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين 

محافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة ـب. إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة جب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته وال

 لهذا المجمع. "4/ 1" 26قرار رقم الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في ال

 ثانيًا: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

 ثالثًا: لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
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 11صفر هـ /  13إلى  8هاشمية من ـمملكة الأردنية الـمره الثالث بعمان عاصمة الـمنعقد في دورة مؤتـإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ال

 م.1986أكتوبر  16إلى 

قرر ما ، واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين "أجهزة الإنعاش"بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع 

 يلي:

 ن:ـن التاليتيـالعلامتي إحد نت فيه ا للوفاة عند ذلك إذا تبي  مقررة شرعـب جميع الأحكام الرت  ـوتتالشخص قد مات  ا أن  يعتبر شرع

 يه.ـعة فـوقف لا رجـهذا الت   فا تامًا وحكم الأطباء بأن  ـفسه توقـلبه وتنـإذا توقف ق -1

وأخذ  ،لا رجعة فيههذا التعطل  بأن   خ اءـالاختصاصيون ال هائيًا، وحكم الأطباءـلًا نـعطُّ ميع وظائف دماغه تـلت جـإذا تعط   -2

يًا ـ لا يزال يعمل آلوإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا مركبة على الشخصـوفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش ال، ه في التحللـدماغ

 بة.ـمرك  ـبفعل الأجهزة ال

 والله أعلم


